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 موجز عن البحث
راعـــاة مبـــدأي الكرامـــة والمســـاواة بـــين ترتكـــز التنميـــة المســـتدامة للـــدول علـــى م

الأشخاص، وتمثّل مكافحة أوجه التمييز بين الوطنيين، والحرص على تحقيق المسـاواة 

 بين الجنسين، شروطًا أساسية لمجتمع مستدام تسود فيه المساواة.

وفي هذا الإطار نجد الدساتير كافة فيما يخص التعيين في الوظائف العامة لـئن كفلـت 

صيل حق تقلد مختلف هذه الوظائف، متى استوفى شروط التوظف المتطلبة، للوطني الأ

إلا أنها تباينت فيما يخـص تقلـد صـاحب الجنسـية المكتسـبة (المتجـنس) مختلـف هـذه 

الوظائف، كمـا نجـدها تتبـاين بشـأن هـذا الموضـوع مـن زاويـة أخـرى؛ تتجسـد في قصـر 

حرمان الإناث من تقلدها، تمييزاً  التعيين في بعض الوظائف العامة على الذكور، ومن ثم

 بين الجنسين، رغم الاتحاد في الجنسية.

وقد خطى المشرع المصري ونظيره العماني خطوات جادة وواسعة صوب الحد مـن 

الوظائف التي يقتصر التعيين فيها على الـذكور دون الإنـاث، كمـا تباينـت المواقـف بـين 

امــة التــي يجــوز للــوطني المتجــنس أن بالقــدر مــن الوظــائف الع يتصــلفيمــا  التشــريعين
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 مقارنة بالوطني الأصيل. يتقلدها 

لذا رأينا أن تنصـب دراسـتنا علـى تنـاول هـذه الجانـب مـن مبـدأ المسـاواة، ودوره في 

المســاواة في تقلــد الوظــائف "تحقيــق التنميــة المســتدامة، وقــد اخترنــا أن يكــون عنوانهــا 
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Abstract:  
Dignity and equality are a fundamental principles to achieve the 

sustainable development in countries. Anti-discrimination laws and its 
prohibition of discrimination on basis of sex are a main pillar in any society 
to become sustainable. 

 Constitutions vary with regards to naturalize person’s right of working in 
government sector. Moreover, it varies in emphasizing anti- discrimination 
with regard of women’s right to work in government sector. The differ of 
employment requirement between the sexes and reserve some jobs for 
men only while restricting women right of work in some other jobs is a  
discrimination on basis of sex specifically when they both are citizens.  

The legislator both in Oman and Egypt sought to enable women’s 
employment in government sector and reduce the jobs that they are 
prevented to work for. On the other hand the legislature in both countries 
has a different view regarding to the jobs that forbidden for naturalized to 
joined and only allowed for the origin citizens.   

Therefore, this research will focus on the principle of equality and its 
impact of achieving sustainable development in societies. 
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  مقـدمــــة
تبنت منظمة الأمم المتحدة في بدايـة الألفيـة خطـة عمـل للتنميـة المسـتدامة، رسـمت 

، أُطلــق عليهــا الأهــداف ٢٠١٥حتــى عــام  ٢٠٠٠الأولويــات العالميــة للفــترة مــن عــام 

ــة  ــعيد التنمي ــى ص ــات عل ــن نجاح ــة م ــذه الخط ــه ه ــا حققت ــراً لم ــة، ونظ ــة للألفي الإنمائي

حــدة بتبنــي رؤيــة جديــدة، عُرفــت باســم الأجنــدة العالميــة المســتدامة، قامــت الأمــم المت

، شكلت بما حوته من رؤى وأهداف قائمة أعمال للعالم لتحقيق مسـتقبل أفضـل ٢٠٣٠

 وأكثر استدامة للجميع.

وتمثل أهداف التنمية المستدامة الجديدة مجموعة من الأهـداف الرئيسـة والأهـداف 

صـياغتها في إطـار تحديـد أولويـات التنميـة المتحـدة ب الأمـمالفرعية والمؤشرات، قامت 

، وهكـذا حلـت تلـك الأهـداف محـل ٢٠٣٠حتى عـام  ٢٠١٥العالمية في الفترة من عام 

الأهداف الإنمائية للألفية التي كانت قد رسمت الأولويات العالمية للخمس عشرة سـنة 

مجموعـة  السابقة، ولكن على خلاف الأهداف الإنمائية للألفية التي اقتصر وضعها على

محدودة من الخبراء، فإن أهداف التنمية المستدامة هي نتاج أكبر جهـد استشـاري قامـت 

 به الأمم المتحدة في تاريخها.

لقد دخلت أجندة التنمية المستدامة بأهدافها السبعة عشر حيز التنفيذ بدايـة مـن ينـاير 

ديــد مــن في الع ٢٠٣٠عــالمي بحلــول عــام  إيجــابي، ســاعية إلــى إحــداث تغييــر ٢٠١٦

ــادية،  ــة، واقتص ــية، واجتماعي ــاداً سياس ــمل أبع ــا لتش ــددت تعريفاته ــد تع ــالات، وق المج

وصحية، وبيئية؛ تدور كلهـا حـول نوعيـة الحيـاة الإنسـانية، وقـدرات وإمكانيـات النظـام 

 الطبيعي الذي يحتضن هذه الحياة. 

ات وتحمل هـذه الأهـداف نظـرة مسـتقبلية قوامهـا تحقيـق تنميـة تسـتجيب لاحتياجـ 
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 الحاضر، دون التضحية بقدرة الأجيال القادمة على إشباع احتياجاتها. 

وترتكز التنمية المستدامة للدول على مراعاة مبدأي الكرامة والمسـاواة بـين الأفـراد، 

ــين  ــاواة ب ــق المس ــى تحقي ــرص عل ــوطنيين، والح ــين ال ــز ب ــه التميي ــة أوج ــل مكافح وتمثّ

سـود فيـه المسـاواة، كمـا أنهـا تجسـد أبـرز الجنسين، شروط� أساسـية لمجتمـع مسـتدام ت

الحقوق والحريات التي هي أحد أعمدة الديمقراطية الرئيسة، وبـدونها تهـوي وتتسـاقط، 

 لذا تحرص الدساتير كافة على تضمينها بين نصوصها.

فالموارد البشرية هي القاعدة الرئيسـة لثـروة الـدول، وبـدون وجودهـا تفقـد العوامـل 

تها وتصبح غير فعالة، وهي أيض� الاسـتثمار الـذي يتعـين أن توليـه الإنتاجية الأخرى قيم

الــدول والمنظمــات أهميــة قصــوى؛ إذ تشــكل ركنــ� أساســي� في تحقيــق التنميــة الشــاملة 

المســتدامة؛ فــالثروة الحقيقيــة للدولــة والمــج تمــع تكمــن في قــدرات المــواطنين ومــدى 

ون الاستثمار الأمثل هـو الاسـتثمار في إدراكهم وقدراتهم العلمية والتكنولوجية، وبذا يك

العقول والكفاءات البشرية، ومن هنـا جـاء التحـول في مفهـوم التنميـة مـن الاعتمـاد فقـط 

على التقدم الاقتصادي والدخل الوطني المرتفع، إلى التركيز على النواة الأساسية للأمة 

 والمجتمع، وهي الفرد.

ت التنمويـة لكـي تـؤدي إلـى إنمـاء قابـل لقد استقر الـرأي تـدريجي� علـى أن السياسـا

للاستمرار، يتعين ألا تحترم مقومات البيئة التي يعيش فيهـا الإنسـان فحسـب، بـل عليهـا 

أيض� أن تراعـي قـدرة كافــة الفئــات الاجتماعيــة علــى تحمـل التغييـر، والاسـتفادة منـه 

ى القضـايا الإنسـانية سـباب امتـد نطـاق مفهـوم التنميـة إلـعلـــى قدم المساواة، ولهـذه الأ

والبشرية، وأصبحت النظريات التنموية تركز أكثر على الإنسان كهدف للتنمية، وأحوالـه 

الصحية والثقافية والسياسـية، علـى خـلاف مـا كـان عليـه الحـال في السـابق مـن إنصـباب 
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التركيــز علــى وســائل التنميــة الماديـــة؛ أي علــى زيـــادة معـــدلات الاســتثمار ومعـــدلات 

ــو الاقتصادي العام السـنوية، وكـذا مسـتويات الاسـتهلاك مـن منتجـات الصناعـــــة النمـ

 .   )١(الحديثـة

ــو  ــد النم ــي بتولي ــة لا تكتف ــتدامة بأنهــا تنمي ــة البشــرية المس ــى التنمي وفي هــذا يُشــار إل

فحسب، بل توزع عائداته بشـكل عـادل أيضـ�، وهـي تجـدد البيئـة ولا تـدمرها، وتمكـن 

ن تهميشهم، وتوسع خياراتهم وفرصهم، وتؤهلهم للمشـاركة في القـرارات الأفراد بدلاً م

 .)٢(التي تؤثر في حياتهم

صفوة القول أن الدولة غير القـادرة علـى تنميـة مهـارات ومعـارف أفرادهـا بمختلـف 

أطيافهم وفئاتهم، والانتفاع منها في استغلال الموارد المتاحة في الاقتصاد القومي، سـوف 

                                                        

العزيز بن عبد االله السـنبل، دور تعلـيم الكبـار في التنميـة المسـتدامة وتحقيـق متطلبـات مجتمـع المعرفـة،  د. عبد )١(

تعلـيم الكبـار والتنميـة المسـتدامة في الـوطن "المؤتمر السنوي العاشر لمركز تعليم الكبار بجامعـة عـين شـمس 

ميـة الاقتصـادية العربيـة وعامـل ، عـادل حسـين، التن٢٠١-٢٠٠، ص٢٠١٢أبريل  ٢٣-٢١، الفترة من "العربي

المال النفطي، دراسات في التنمية والتكامل الاقتصـادي العربي، سلسلة كتب المستقبل العربي، مركز دراسـات 

 .١١١، ص١٩٨٥الوحدة العربيـة، أبريل 

لعربــي، د. عبــد الــرحيم محمــد عبــد الــرحيم، التنميــة البشــرية ومقومــات تحقيــق التنميــة المســتدامة في الــوطن ا )٢(

، جمهوريــة مصــر "التنميــة البشــرية وأثرهــا علــى التنميــة المســتدامة"المــؤتمر العربــي الســادس لــلإدارة البيئيــة 

، د. نـوزاد عبـد الـرحمن الهيتـي، التنميـة في مجلـس التعـاون لـدول الخلـيج العربـي ٧، ص٢٠٠٧العربية، مايو 

ــتقبل" ــديات المس ــي وتح ــازات الماض ــر وال"إنج ــاهج للنش ــع ، دار المن ــى  –توزي ــة الأول ــان الأردن، الطبع عم

الملامـح "، د. علي خليفة الكـواري، نحـو اسـتراتيجية بديلـة للتنميـة الشـاملة ٣٤-٣٣م، ص ٢٠٠٤ -ه١٤٢٥

العامــة لاســتراتيجية التنميــة في إطــار اتحــاد أقطــار مجلــس التعــاون وتكاملهــا مــع بقيــة الأقطــار العربيــة، مركــز 

 .٢٢، ص١٩٨٦دراسات الوحدة العربية، يونيه 
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 .)١(على تنمية أي شيء لهم تكون غير قادرة

في وضـع حـد للتمييـز بـين  -في هذا الإطـار  -وتتجلى أبرز أهداف التنمية المستدامة 

الذكور والإناث من الوطنيين، في سـوق العمـل بصـفة عامـة، وفي تـولي الوظـائف العامـة 

ين ؛ باعتبار أن المساواة في تقلد الوظـائف العامـة، أهـم صـور المسـاواة بـ)٢(بصفة خاصــة

 .)٣(المواطنين

ـم المواطنـون على أن هؤلاء الـوطنيين ليسـوا سـواء مـن حيـث نـوع الجنسـية؛ إذ  يُقسَّ

فئـات، حسـب  إلـىوفق� للقواعد العامة المتبعة في قوانين الجنسية في معظـم دول العـالم 

طريقــة الحصــول علــى الجنســية؛ فهنــاك المــواطن ذو الجنســية الأصــيلة، والمــواطن 

                                                        

(1) F. H. Harbison, Human resources as the wealth of nation, New York, Oxford university press, 
1973. 

علـى الاهتمـام  -نتيجة لأزمـات التنميـة المستعصـية  -في نشاطه  )UNDP( عكف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي -

ة جديـدة للتنميـة، وقـد تـم توضـيح هـذه الرؤيـة مـن خـلال علـى بـروز رؤيـ مشـجع�بالجوانب البشرية للتنمية، 

أطلـق البرنـامج  ١٩٩٣، وبحلـول عـام ١٩٩٠التقارير السنوية للتنمية البشرية التـي يصـدرها البرنـامج منـذ عـام 

رؤيته تحت عنوان (التنمية البشرية المستدامة)، تلك التنمية التي تضع الإنسان في قمة سلم الأولويـات، فتنسـج 

حوله، لا أن تنسجه حول التنمية، وذلك من خلال التأكيد على أن الفرد هو الثروة الحقيقية للدول، ومن  التنمية

د. رعـد سـامي عبـد ثم أعيد الاعتبار للفكرة القائلة بأن الأفراد هم وسيلة التنمية وغايتهـا، لا وسـيلتها فحسـب (

، ٢٠٠٨عمـان، الأردن،  –طن العربـي، دار دجلـة الرزاق التميمي، العولمـة والتنميـة البشـرية المسـتدامة في الـو

 ).٦١ص

على نحو مـا أشـار إليـه برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي  -) لا يمثل القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء ٢(

حق� أساسي� من حقوق الإنسان فحسب، بل هو أيض� عامل حاسـم في التعجيـل بتحقيـق التنميـة  -حول العالم 

مة، وقد ثبت مـراراً وتكـراراً أن تمكـين النسـاء لـه أثـر مضـاعف، ويسـاعد علـى دفـع النمـو الاقتصـادي المستدا

 والتنمية في شتى المجالات.

 ) تعد المساواة بين الجنسين في تقلد الوظائف العامة أحد مظاهر المساواة بين الجنسين.٣(

Auvert Patrick, L’ egalite des sexes dans la function publiques, R. D. P, 1983, p. 1571. 
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 .)١(سية المكتسبة)المتجنس (ذو الجن

وفي هذا الشأن نجد الدساتير كافة فيما يخص التعيين في الوظائف العامـة لـئن كفلـت 

للوطني الأصيل حق تقلد مختلف هذه الوظائف، متى استوفى الشروط المتطلبة، إلا أنهـا 

تباينــت فيمــا يخــص الــوطني المتجــنس؛ فلــئن كفلــت معظــم الدســاتير الحــق للــوطني 

الوظـائف الإداريـة بالمسـاواة مـع الـوطني الأصـيل، إلا أنهـا تباينـت في المتجنس في تقلد 

شــأن إمكانيــة تقلــده الوظــائف السياســية والوظــائف التــي تحكمهــا قــوانين خاصــة، كمــا 

نجدها تتباين بشأن هذا الموضـوع مـن زاويـة أخـرى؛ تتجسـد في قصـر التعيـين في بعـض 

من تقلـدها، تمييـزاً بـين الجنسـين،  الوظائف العامة على الذكور، ومن ثم حرمان الإناث

 رغم الاتحاد في الجنسية.

وقد خطى المشرع المصري ونظيره العماني خطوات جادة وواسعة صوب الحد مـن 

الوظائف التي يقتصر التعيين فيهـا علـى الـذكور دون الإنـاث، سـعي� لتمكـين المـرأة مـن 

ع أحكـام الشـريعة الإسـلامية، تبوء الوظائف كافة التي تتماشى مع طبيعتها، ولا تتنـافى مـ

 .)٢(وتحقيق� لأبرز أهداف التنمية المستدامة، والذي يتجسد في المساواة بين الجنسين

                                                        

مدى أحقية المتجنس في الترشح لعضوية البرلمـان للتفاصيل في هذا الشأن ينظر د. أحمد سليمان عبد الراضي،  )١(

جامعـة بنـي  -، بحـث منشـور بمجلـة البحـوث القانونيـة والاقتصـادية، كليـة الحقـوق "دراسة تحليلية مقارنـة"

 .١٠-٢، ص٢٠١٧سويف، 

ــه تتمثــل )٢( ــة الاجتماعيــة حســبما أوردت ــة الاســتراتيجية للعدال ــة مصــر "اســتراتيجية التنميــة المســتدامة  الرؤي رؤي

في بنـــاء مجتمـــع عـــادل متكـــاتف يتميـــز بالمســـاواة في الحقـــوق والفـــرص الاقتصـــادية والاجتماعيـــة  "٢٠٣٠

ين في المشــاركة والسياســية، وبــأعلى درجــة مــن الانــدماج المجتمعــي، مجتمــع قــادر علــى كفالــة حــق المــواطن

والتوزيع العادل في ضوء معايير الكفـاءة والإنجـاز وسـيادة القـانون، ويحفـز فـرص الحـراك الاجتمـاعي المبنـي 

علــى القــدرات، ويــوفر آليــات الحمايــة مــن مخــاطر الحيــاة، ويقــوم علــى التــوازي بمســاندة شــرائح المجتمــع 
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بالقدر من الوظائف العامة التي يجوز  يتصلفيما  كما تباينت المواقف بين التشريعين

 مقارنة بالوطني الأصيل. للوطني المتجنس أن يتقلدها 

لدراسـة التـي بـين أيـدينا مـن فرضـية أساسـية؛ قوامهـا الارتبـاط في هذا الإطار تنطلق ا

الوثيق بين قضية المساواة بين الوطنيين؛ الذكور منهم والإناث، الأصـلاء والمتجنسـين، 

وجميع أهداف الأجندة العالمية للتنمية المستدامة؛ فالأمر لا يتعلق فقط بقضية أخلاقيـة 

وية شـاملة وتشـاركية، لا تسـتثني أحـداً، ولا تعبر عنها شعارات الأجندة حول مرحلة تنم

تخلــف أحــداً بعيــداً عــن الركــب، وتقــوم بإدمــاج جميــع فئــات المجتمــع مــوفرة العــدل 

والمساواة للجميع، وإنما يتعلـق بواقـع فعلـي، أساسـه أن المـرأة ليسـت مجـرد قضـية أو 

سـائر قطاع� من القطاعات؛ إنما هـي نصـف المجتمـع، ونصـف المسـاهمين في التنميـة ب

قطاعاتها، ونصف المستفيدين منها؛ ومن ثـم فـإن الحـديث عنهـا وعـن قضـاياها يتقـاطع 

، كمـا أن مكتسـبي )١(عرضي� مع سائر القضايا المجتمعيـة التـي تعـبر عنهـا أجنـدة التنميـــة

الجنسية هم شركاء في تحقيق تنمية الوطن وازدهاره ونهضته، تسير مساهمتهم جنب� إلـى 

 وطنيين الأصلاء.جنب مع مساهمة ال

في التشـريع مـن مبـدأ المسـاواة  الجانـبلذا رأينا أن تنصب دراسـتنا علـى تنـاول هـذا 

                                                                                                                                                                     

ــة ( ــة للفئــات الأولــى بالرعاي ــة مصــر "جية التنميــة المســتدامة اســتراتيالمهمشــة، ويحقــق الحماي ، "٢٠٣٠رؤي

 .)١١٥ص

، "ملخــص تنفيــذي –دراســة استرشــادية "ينظــر المــرأة وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة في المنطقــة العربيــة  )١(

ــدون ســنة نشــر، ص ــة، ب ــاس التنمي ــة، مركــز القــاهرة لقي ــز ، ٣منظمــة المــرأة العربي ــد العزي ــرءوف عب ــد ال د. عب

ــة واتجاهاتهــا، ذات السلاســل الجــرداوي، مشــكلات ا ــة والخليجي ــة الكويتي ، ١٩٨٦الكويــت،  –لمــرأة العامل

 .٨٣م، ص١٩٩٧-هـ١٤١٨، عايدة عبد االله أبو صايمة، المرأة في الوطن العربي، الطبعة الأولى ١٣ص
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باعتباره أحد أهداف التنمية المستدامة البارزة، وقد اخترنا أن المصري والتشريع العماني 

امة المساواة في تقلد الوظائف العامة باعتبارها أبرز أهداف التنمية المستد"يكون عنوانها 

 ."دراسة مقارنة –

  موضـوع الدراسـة:

يــدور موضــوع دراســتنا حــول مــدى المســاواة في تقلــد الوظــائف العامــة في التشــريع 

، وذلـك المسـتدامةالمصري والتشريع العماني باعتبارها هدف� بـارزاً مـن أهـداف التنميـة 

الوظائف  من زاويتين؛ تتجسد الأولى في مدى المساواة بين الجنسين بشأن تقلد مختلف

العامة، وتنصب الثانية على مدى المسـاواة بـين الـوطني المتجـنس والـوطني الأصـيل في 

 .)١(الشأن ذاته

  أهميـة الدراسـة:

 ترجع أهمية هذه الدراسة إلى العديد من الأسباب، من أبرزها:

  التـي تناولـت الموضـوع بالشـرح  المتخصصـةندرة الدراسـات القانونيـة والسياسـية

يعــدو في الغالــب أكثــر مــن مجــرد دراســات عامــة أو  لاقيق، إذ الأمــر والتحليــل الــد

 إطلالات عابرة.

                                                        

كتسـبها يستوي في هذا الشأن أن يكون المتجنس طالب التوظف ذا جنسية منفردة؛ أي أن جنسيته الطارئـة التـي ا) ١(

 جـوارجنسية وحيدة لا يحمل إلى جوارها جنسية أخـرى، أو أنـه ذو جنسـيات متعـددة؛ كـأن يكـون حـاملاً إلـى 

جنسية أصلية أو طارئة، أو أن يكون لديه أكثر من جنسية طارئة مـع احتفاظـه بجنسـيته الأصـلية،  الطارئةجنسيته 

لى تناولنا للموضـوع، ذلـك أن موضـوع البحـث يـدور أو أنه يتمتع بعدة جنسيات طارئة، فلا تأثير في الحالتين ع

جملة وتفصيلاً حول مدى إمكانية تقلد المتجنس الوظائف العامة في الدولة التي يحمـل جنسـيتها بصـفة طارئـة 

 (الدولة المُتجنَس بجنسيتها) من عدمه.
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  الرغبة في الوقوف على الاتجاهـات التشـريعية في الـدول محـل الدراسـة بشـأن مـدى

المساواة بين الوطنيين في تقلد مختلف الوظائف العامـة، ومـا يسـاق مـن مـبررات في 

 هذا الصدد.

 ثــل بشــأن وضــع المــرأة والمُتجــنسِ بالنســبة لتقلــد محاولــة الوصــول إلــى تصــور أم

 مختلف الوظائف العامة بالدولة.

  منهـج الدراسـة:

سوف نتبع في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن؛ فنعرض فيها لمواقف 

الدساتير والقوانين من الفكرة محل البحث، ثم نُحلل هذه المواقف في إطار من الدراسة 

  الاتجاهات التشريعية لكل من المشرع المصري والمشرع العماني. المقارنة بين

  خطـة الدراسـة:

اقتضت ضرورات البحث معالجة موضوعه عبر أربعـة مباحـث؛ نرصـد الأول لبيـان   

س الثاني لتنـاول مبـدأ المسـاواة في تقلـد الوظـائف العامـة،  ماهية التنمية المستدامة، ونكرِّ

ــاو ــدى المس ــث م ــث لبح ــة في ونخصــص الثال ــائف العام ــد الوظ ــين في تقل ــين الجنس اة ب

التشــريعات محــل الدراســة، أمــا الرابــع فنفــرده لبيــان مــدى المســاواة في الشــأن ذاتــه بــين 

  الوطني المتجنس والوطني الأصيل ، وذلك على النحو الآتي:

 ماهية التنمية المستدامة. -المبحث الأول:

 ائف العامة.مبدأ المساواة في تقلد الوظ -المبحث الثاني:

 مدى المساواة بين الجنسين في تقلد الوظائف العامة. -المبحث الثالث:

مدى المساواة بين الوطني المتجنس والوطني الأصيل في تقلد  -المبحث الرابع:

 واالله ولي التوفيق والسداد،،،               الوظائف العامة.
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  المبحث الأول
 ماھیة التنمیة المستدامة

  تمهيد وتقسيم:

للتطــوير المســتدام التــي تحتــوي علــى  ٢٠٣٠نــي خطــة عمــل الأمــم المتحــدة تــم تب

الأهداف السبعة عشر مـن قبـل قـادة العـالم أجمعـين في قمـة تاريخيـة للأمـم المتحـدة في 

ــبتمبر  ــول/ س ــام ٢٠١٥أيل ــاير ع ــن ين ــمي� في الأول م ــريانها رس ــدأ س ــي ب ، ٢٠١٦، والت

واضـعة نصـب  - ٢٠٣٠حتـى العـام وستعمل الدول على مدار الفـترة مـن بـدء السـريان 

 الجهـود حشـد علـى - أعينها هذه الأهداف الجديـدة التـي تنطبـق عالميـ� علـى الجميـع

، ومكافحة عدم المسـاواة، ومعالجـة تغيـر المنـاخ، مـع أشكاله بجميع الفقر على للقضاء

 ضمان اشتغال الجميع بتلك الجهود. 

مـع هـذه الخطـة بالعمـل مـع  وقد عملت الحكومات على توفيق الأولويـات الوطنيـة

 .القطاع الخاص والمجتمع المدني، وبدأت تحشد الجهود في هذا الشأن

وفي هذا الإطار يثـور التسـاؤل حـول المقصـود بالتنميـة المسـتدامة، والأهـداف التـي 

للتنميــة المســتدامة، الأمــر الــذي نــرى معــه تقســيم  ٢٠٣٠ترمــي إليهــا الأجنــدة العالميــة 

حث على مطلبين؛ نخصـص الأول لبيـان مفهـوم التنميـة المسـتدامة، الدراسة في هذا المب

   -ونرصد الثاني لتوضيح أهداف التنمية المستدامة، وذلك على النحو والنسق الآتي:

 مفهوم التنمية المستدامة.  المطلب الأول:

 أهداف التنمية المستدامة.  المطلب الثاني:
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  المطلب الأول
  مفهوم التنمية المستدامة

عتبر مفهوم التنمية المستدامة فكرة حديثة؛ حيث ظهر إلى الوجود منذ سـبعينيات لا ي

 .)١(القرن الماضي

وقد اكتسب هذا المصطلح اهتمام� عالمي� واسـع� مـن خـلال مـا توصـل إليـه تقريـر 

عن اللجنة العالميـة للتنميـة  ١٩٨٧الصادر في عام  "مستقبلنا المشترك"برونتلاند الشهير 

ــة، ال ــام والبيئ ــدة في ع ــم المتح ــة للأم ــة العام ــن الجمعي ــرار م لة بق ــكَّ ــة  ١٩٨٣مش برئاس

عضواً، والذي أكد علـى أن هنـاك حاجـة  ٢٢رئيسة وزراء النرويج وعضوية  "برونتلاند"

لبشـري فيـه لـيس فقـط لبضـع سـنوات إلى طريـق جديـد للتنميـة، طريـق يسـتديم التقـدم ا

 .  )٢(لى المستقبل البعيدضمن حدود معينة، بل للعالم بأسره وصولاً إ أو

التنميـة "وقد تمت صياغة أول تعريف للتنمية المسـتدامة في هـذا التقريـر بـالقول أنهـا 

                                                        

و ظبـي للسـياحة والثقافـة ) سيلفي برونيل، التنميـة المسـتدامة رهـان الحاضـر، ترجمـة د. رشـيد برهـوني، هيئـة أبـ١(

 .٣١، ص٢٠١٢، الطبعة الأولى "مشروع كلمة"

حول النشأة التاريخية لفكرة التنمية المستدامة ينظر صلاح عباس، التنميـة المسـتدامة في الـوطن العربـي، مؤسسـة  -

 .٢٥-٢٠، ص٢٠١٠شباب الجامعة، 

، مركـز الإمــارات للدراسـات والبحــوث "ةالتنميـة الصــناعية المسـتديم") ينظـر ديفيـد والاس، دراســات عالميـة ٢(

اسـتغلال المـوارد الطبيعيـة والطاقـة "، نـزار عـوني اللبـدي، التنميـة المسـتدامة ١٢، ص١٦الاستراتيجية، العدد 

، د. باسـل البسـتاني، ٥٣-٥٢المملكـة الأردنيـة الهاشـمية، ص –، دار دجلـة ٢٠١٥، الطبعة الأولـى "المتجددة

 –، مركـز دراســات الوحــدة العربيــة "منــابع التكـوين وموانــع التمكــين"لمســتدامة جدليـة نهــج التنميــة البشـرية ا

ــو  ــى يوني ــة الأول ــروت، الطبع ــة ٤٧-٤٦، ص٢٠٠٩بي ــع التنمي ــين دواف ــي ب ــل العرب ــي، التكام ــد غرب ، د. محم

 .١٣٦-١٣٤، ص٢٠١٤المستدامة وضغوط العولمة، ابن النديم للنشر والتوزيع، دار الروافد الثقافية، 
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التي تلبـي احتياجـات الحاضـر دون المجازفـة والمسـاس بقـدرة الأجيـال المقبلـة علــى 

 .)١("إشباع احتياجاتها

يــة تتنــوع بتنــوع إلــى أن مــدلولات التنم –بدايــة  -تجــدر الإشــارة في هــذا المقــام 

المنطلقات النظرية للباحثين في معالجة هذا المفهوم؛ فيـذهب الاقتصـاديون علـى سـبيل 

المثال إلى أن التنمية منهج للانتقال بالمجتمع من التخلف إلى التقدم، عبر تغييـر أدوات 

صادي ؛ أي أن التنمية بالمعنى الاقت)٢(الإنتاج وزيادة قدرة المجتمع الاقتصادية والإنتاجية

تعني زيادة الإنتاج، وبذا ترتبط أشد الارتباط بالنمو الاقتصادي، لـذا يهـتم الاقتصـاديون 

 .)٣(بقضايا الإدخار والاستثمار، وزيادة الدخل القومي، ورفع معـدلات الإنتاج

بينما يرى علماء الاجتماع أنها تمثل عملية التحريك لمجموعة العمليات الاجتماعية 

ل أيديولوجية معينة لتحقيق التغيـر المسـتهدف مـن أجــــل الانتقـال والاقتصادية من خلا

ا، ومفـاد هـذا أن هـول إليوب الوصـغـة مرلـحالة غير مرغوب فيهـا إلـى حابالمجتمع من 

ـــا يتضــمن مــن  ـــي، فيمـ ــاء الاجتماعـ ـــي البن ــي� فـ ـــراً أساس ــتهدف تغيي ــة تس ــة التنمي عملي

الأدوار والمراكــز، وتحريـك الإمكانـات  تنظيمات مختلفـة الأهــداف، وتعديــلات فــي

                                                        

 عرض التعقيب على هذا التعريف أشار البعض إلى أنه بمثابة برنامج عمل أكثر منه تعريف.) في م١(

 (Sylvie Brunel, Le developpement durable, Presses universitaires de france, 2004, p.1).  

ف التكنولوجيـا ) يشير البعض في هذا الصدد إلى أن مفهـوم التنميـة هـو مفهـوم اقتصـادي في الأصـل، يعنـي توظيـ٢(

المتاحـة، بهــدف تنشـيط الاقتصــاد الــوطني  المــواردالتصـنيعية والإداريــة الحديثـة لتحقيــق الكفـاءة في اســتخدام 

نظريـة في "وتحسين نوعية حياة المواطنين كافة (ينظر د. محمد عبد العزيز ربيع، التنميـة المجتمعيـة المسـتدامة 

 .)٢٠١٧يازوري، بدون دار نشر، ، ال"التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة

(3) Foster – Carter, Aidan, The sociology of development in Michael, Haralambs, (ed) sociology, 
New Directions, London, Causeway book, 1986, p.91, Arthur. W. Lewis, Theory of economic 
development, London, Unwin university books, 1970, p.9-10, Gerald. M. Meier, Leading 
issues in economic development, 3rd ed, New York, Oxford university press, 1976, p.5-11. 
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الاقتصادية بعد تحديدها وموازنتها، إلى جانـب العمـل علـى تغييـر الموجهـات الفكريـة 

 .    )١(والقيمية، وبناء القوة، تلك التي تعوق التجديدات والاهتمامات الجديدة

هـي عمـل  وهنا نرى مع البعض أن التنمية ليست عملاً أو نمواً اقتصادي� فحسب، بل

تركيبي شامل لعدد من الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التـي لا يمكـن فصـل 

أحدها عن غيرها من الأبعاد الأخرى، فالإهمال في أي بعد من هـذه الأبعـاد، أو التقصـير 

في تنميته، سيؤدي إلـى اخـتلال التنميـة بشـكل عـام، والـذي لا شـك فيـه أن الإنسـان هـو 

 وهدفها الأساس، وغايتها، ووسيلتها. محرك التنمية،

عمليـة تغييـر جـذري يصـيب الحيـاة الاقتصـادية ( :ومن ثم يمكن تعريف التنمية بأنها

والاجتماعية والثقافية والسياسية بأوجههـا المختلفـة، فهـي ليسـت مجـرد خـدمات لهـذا 

ــره وصــدا ــب منهــا، يجــد أث ــة، وأن الإضــافة أو التقصــير في جان ــة معين ه في القطــاع أو لفئ

 .)٢()الجوانب الأخرى

تعبير عن مصطلح بيئي يصف كيف تبقى النظم الحيويـة متنوعـة ( :أما الاستدامة فهي

ومنتجة مع مرور الوقت، وهي تعني بالنسبة للبشر القدرة على حفـظ نوعيـة الحيـاة التـي 

نعيشها على المدى الطويل، وهذا بدوره يعتمد على حفظ العـالم الطبيعـي والاسـتخدام 

                                                        

) ينظر مريم أحمد مصطفى عبد الحميـد، التنميـة بـين النظريـة وواقـع العـالم الثالـث، دار المعرفـة بالإسـكندرية، ١(

 م.-، المقدمة من ل١٩٨٨

David Morawetz, Twenty – five years of economy development, 1950-1975, 1977, 
Washington, D. C, p. 7-10, World Bank, Mena Development Report, “Opening Doors: Gender 
Equality and Development in the Middle East and North Africa”. Washington, D. C, 2013, Yosif A. 
Sayigh, The determinate of Arab economic development, London, Croom Helm, 1978, p.9-13.  

) ســالم محمــد خمــيس الخضــوري، التنميــة والتحــديث في المجتمــع العمــاني المعاصــر، دار المعرفــة الجامعيــة، ٢(

 .٣٣-٣١، ص٢٠٠٤
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 .)١()سؤول للموارد الطبيعيةالم

ــى الوصــول  ــة المســتدامة إل ــان مفهــوم التنمي وقــد أفضــت اجتهــادات الفقــه حــول بي

  لتعريفات عدة، لعل أبرزها:

التنمية التي تراعي البعد البيئي في جميع مشروعاتها، أو أنها التنمية التي لا تجني الثمـار  -

 .)٢(للأجيال الحالية على حساب الأجيال القادمة

ــة  - ــال الحاليــة والمســتقبلية دون التقليــل مــن شــأن مرون عمليــة تلبيــة احتياجــات الأجي

 .)٣(الخصائص الداعمة للحياة أو تكامل وتماسك النظم الاجتماعية

التنمية الحقيقية ذات القدرة على الاستقرار والتواصل من منظور اسـتخدامها للمـوارد  -

  .)٤(البيئي كمنظور ضابط لها الطبيعية من خلال استراتيجية تتخذ التوازن

، دون أن تخــل والمشــروعة الأساســية المتطلبــات التنميــة التــي تهيــئ للجيــل الحاضــر -

بقدرة المحيط الطبيعي، على أن يهيئ للأجيـال التاليـة متطلباتهـا؛ أي إسـتجابة التنميـة 

 .)٥(بحاجاتها الوفاء على المقبلة الأجيال قدرة على مساومة دون لحاجات الحاضر،

                                                        

، دار "استشراف استراتيجي للأولويات الوطنيـة"التنمية ) ينظر د. هادي أحمد الفراجي، الرؤى العربية لاستدامة ١(

 .٢٠هـ، ص١٤٣٨ -م٢٠١٧كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 

، الـروابط العالميـة للنشـر "مناهج واتجاهـات وممارسـات"البشريّة  الموارد) د. مدحت محمد أبو النصر، تنمية ٢(

 .١٧، ص٢٠٠٩والتوزيع، 

، المكتـب العربـي للمعـارف، "دراسة تطبيقية"للسياسة الإعلامية  الاقتصاديطــان، البعد ) د. هنادي رشدي سل٣(

 .١٩، ص٢٠١٥

 .١٠٩، ص١٩٨٣قومية للتنمية من منظور بيئي،  استراتيجية) د. وفاء أحمد عبد االله، نحو ٤(

مـان، الأهليّـة للنشـر ، ع"مخـاطر العولمـة علـى التنميـة المسـتدامة") باتر محمـد علـي وردم، العـالم لـيس للبيـع ٥(

 .  ١٩٠-١٨٩والتوزيع، ص 
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عملية اسـتخدام المـوارد الطبيعيـة بطريقـة عقلانيـة بحيـث لا يتجـاوز هـذا الاسـتخدام  -

معــدلات تجــددها الطبيعيــة، وبالــذات في حالــة المــوارد غيــر المتجــددة، أمــا بالنســبة 

للموارد المتجددة، فإنه يجب الترشيد في استخدامها إلى جانـب محاولـة البحـث عـن 

 .)١(يف� لهابدائل لهذه الموارد، لتستخدم رد

تنمية تحترم الموارد الطبيعية والأنظمة البيئية وتضمن الفعالية الاقتصادية، دون إهمال  -

 .)٢(الغايات الاجتماعية

في هذا الإطـار أن مفهـوم  "٢٠٣٠رؤية مصر "وتضيف استراتيجية التنمية المستدامة 

الحاضـر بمـا لا يخـل التنمية المستدامة كإطار عام مفاده تحسين جودة الحيـاة في الوقـت 

 .)٣(بحقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل

  المطلب الثاني
  أهداف التنمية المستدامة

تمثل أهداف التنميـة المسـتدامة مجموعـة جديـدة مـن الأهـداف الرئيسـة والأهـداف 

الفرعية والمؤشـرات قامـت الأمـم المتحـدة بصـياغتها في إطـار تحديـد أولويـات التنميـة 

                                                        

، "فلسفتها وأسـاليب تخطيطهـا وأدوات قياسـها"د. ماجدة أبو زنط، التنمية المستديمة  –) د. عثمان محمد غنيم ١(

 .  ٢٦-٢٥ه، ص١٤٣١ -م٢٠١٠عمان، الطبعة الأولى  –دار صفاء للنشر والتوزيع 

 .٣١) سيلفي برونيل، مرجع سابق، ص٢(

الاستراتيجية على ثلاثة أبعاد رئيسة؛ تشمل البعد الاقتصادي والبعـد  تتبناهمفهوم التنمية المستدامة الذي  يرتكز )٣(

النمو الاحتوائي والمستدام والتنميـة الإقليميـة "الاجتماعي والبعد البيئي، كما ترتكز الاستراتيجية على مفاهيم 

والتنمية، ويضمن في الوقت ذاته استفادة كافة الأطـراف مـن بما يؤكد مشاركة الجميع في عملية البناء  "المتوازنة

ثمار هـذه التنميـة. وتراعـي الاسـتراتيجية مبـدأ تكـافؤ الفـرص، وسـد الفجـوات التنمويـة، والاسـتخدام الأمثـل 

 ).٩للموارد، ودعم عدالة استخدامها، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة (الاستراتيجية، مرجع سابق، ص
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، وهكـذا حلـت تلـك الأهـداف محـل ٢٠٣٠حتى عـام  ٢٠١٥ترة من عام العالمية في الف

الأهداف الإنمائيـة للألفيـة التـي كانـت قـد رسـمت الأولويـات العالميـة للفـترة مـن عـام 

، ولكـن علـى عكـس الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة التـي اقتصـر )١(٢٠١٥عـام  حتى ٢٠٠٠

ية المستدامة هي نتاج أكـبر وضعها على مجموعة محدودة من الخبراء، فإن أهداف التنم

 ). ٢٠١٥جهد استشاري قامت به الأمم المتحدة في تاريخها (فورد 

وتتجسد هذه الأهداف في مجموعـة الأهـداف التـي وضـعتها الأمـم المتحـدة، والتـي 

، وهي رؤيـة ودعـوة عالميـة للعمـل مـن أجـل ٢٠٣٠تعرف أيض� باسم الأجندة العالمية 

كــب الأرض، وضــمان تمتــع جميــع الشــعوب بالســلام القضــاء علــى الفقــر، وحمايــة كو

 .٢٠٣٠والازدهار بحلول عام 

للقضاء على الفقر، وتقليل عـدم المسـاواة، ومعالجـة  للعالمفهي بمثابة قائمة أعمال 

 تغير المناخ، أو خطة لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع. 

ــا  ــي تواجهه ــة الت ــديات العالمي ــك وتتصــدى هــذه الأهــداف للتح ــدول، بمــا في ذل ال

ــار،  ــة، والازده ــدهور البيئ ــاخ، وت ــاواة، والمن ــدم المس ــالفقر، وع ــة ب ــديات المتعلق التح

ــة  ــة؛ البيئ ــة المســتدامة الثلاث ــات التنمي ــى مكون ــة، وذلــك بالاســتناد إل والســلام، والعدال

 والمجتمع والاقتصاد.

امن في وفي شأن تحقيق هذه الأهداف أشار نظـر فقهـي إلـى وجـوب إحـراز تقـدم متـز

أربعة أبعاد على الأقل؛ هي الأبعـاد الاقتصـادية والبشـرية والبيئيـة والتكنولوجيـة، فهنـاك 

                                                        

هذه الأهداف د. قادري محمد الطاهر، التنمية المسـتدامة في البلـدان العربيـة بـين النظريـة والتطبيـق، ) ينظر بشأن ١(

 .٦٤-٦٠م، ص٢٠١٣-ه١٤٣٤بيروت،  -مكتبة حسن العصرية
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ارتباط وثيق فيما بين هذه الأبعـاد، كمـا أن الإجـراءات التـي تتخـذ في إحـداها مـن شـأنها 

تعزيز الأهـداف في بعضـها الآخـر؛ فمـثلاً الاسـتثمار الضـخم في رأس المـال البشـري، لا 

بين الفقراء، يدعم الجهود الرامية إلى الحد من الفقر، والإسراع في تثبيت عدد  سيما فيما

الســكان، وتضــييق الفــوارق الاقتصــادية، والحيلولــة دون مزيــد مــن التــدهور للأراضــي 

والموارد والسماح بالتنمية العاجلـة، واسـتعمال مزيـد مـن التكنولوجيـا الناجعـة في كافـة 

 . )١(البلدان

تنظـيم الأنشـطة حـول خمسـة أركـان،  ٢٠٣٠لتنمية المستدامة لعـام هذا وتتيح خطة ا

  :)٢(تتمثل في الأركان الآتية

 كوكــب الأرض. -١

ــة   ــال الحالي ــات الأجي ــة احتياج ــل تلبي ــب الأرض ضــرورةً مــن أج ــة كوك تعــد حماي

والقادمة، لذا لا بـد مـن حفـظ جـودة الهـواء، والانتفـاع المسـتدام بالغـذاء والميـاه، ومـن 

ي أيض� الحد من تغير المناخ بغية تحقيق هذه الأهداف، وحماية المواطنين مـن الضرور

 .الكوارث المناخية

 السكـــان. -٢

على مراعاة مبدأي الكرامة والمسـاواة  -كما أسلفنا -ترتكز التنمية المستدامة للدول

ذاء، بين الأشخاص، وتمثل مكافحة الفقر، وضمان انتفاع الجميع بالرعايـة الطبيـة، والغـ

وتأمين التعليم الجيد، والحرص على تحقيـق المسـاواة بـين الجنسـين، شـروطًا أساسـية 

                                                        

 .٢٠١) نزار عوني اللبدي، مرجع سابق، ص١(

 ) ينظر الموقع الالكتروني:٢(

 https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france. 
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 لمجتمع مستدام تسود فيه المساواة.

 الازدهــــار. -٣

تقتضي تنمية الدول تحقيـق الازدهـار الاقتصـادي الشـامل الـذي يراعـي البيئـة، ومـن 

علوم والتكنولوجيا والابتكار أجل ضمان إرساء السلام وتحقيق الازدهار، يتعين إتاحة ال

 للجميع بغية التوصل إلى تنمية ذات بعد إنساني.

 الســـلام. -٤

يعد التخفيف من حدة النزاعات، وبناء السـلام وترسـيخه، عوامـل أساسـية مـن أجـل 

إنشاء مجتمعات مزدهرة ومستدامة، فثمة علاقة متبادلة بين التنمية والأمـن، ولـن يتحقـق 

 ر.أحدهما من دون الآخ

 الشراكـــات. -٥

يفترض تحقيق أهداف التنمية المستدامة إقامة نظام شـراكة وتضـامن عـالمي جديـد، 

وتعد الشراكات الشاملة المبنية على رؤية مشتركة، والأهداف المشتركة التي تركـز علـى 

الشعب والكوكب، ضرورية على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني والمحلي، لذا لا 

التضامن بـين الأمـم، ومـع المجتمـع المـدني، والمنظمـات غيـر الحكوميـة،  بد من تعزيز

 والقطاع الخاص، على حد سواء.

 وقد بنيت أهداف التنميـة المسـتدامة علـى نجـاح أهـداف التنميـة المسـتدامة للألفيـة

)(MDGs وعلى الرغم من أن أهـداف التنميـة المسـتدامة ليسـت ملزمـة قانونـ�، فـإن مـن ،

ذ الحكومات زمام ملكيتهـا، وتضـع أطـر وطنيـة لتحقيقهـا، ولـذا فالـدول المتوقع أن تأخ

هي التي تتحمل المسؤولية الرئيسة عن متابعة التقدم المحـرز واستعراضـه، ممـا يتطلـب 

جمع بيانـات نوعيـة، يسـهل الوصـول إليهـا في الوقـت المناسـب، بحيـث تسـتند المتابعـة 
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ت التي تجري علـى الصـعيد الـوطني، والاستعراض على الصعيد الإقليمي إلى التحليلا

 .)١(وبما يساهم في المتابعة والمراجعة على الصعيد العالمي

المستدامة هي أهداف تحفيزية بشكل عـام، ولا تخلـو  التنميةوبالرغم من أن أهداف 

من الغمـوض فيمـا يتعلـق بالمسـاءلة والتنفيـذ، إلا أنهـا قـد فتحـت المجـال للناشـطين في 

ة، كــي يطــالبوا حكومــاتهم بتنفيــذ سياســات لهــا طــابع الاســتدامة، مجــال السياســة العامــ

 وتساند حقوق الجماعات المهمشة. 

، التــي وضــعتها الأمــم المتحــدة، ودعــت دول المســتدامةوتــتلخص أهــداف التنميــة 

 -:)٢(، في مجموعة الأهداف الآتية٢٠٣٠العالم إلى السعي لتحقيقها كاملة بحلول العام 

 (القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان). القضاء على الفقر: -١

الوثيقة الأممية، فلـئن خُفِّضـت  أشكاله في كل مكان بجميعالقضاء على الفقر يتصدر 

رغـم  ، ، إلا أن الطريق لا يزال طـويلاً ١٩٩٠إلى النصف منذ عام  معدلات الفقر المدقع

 هذا الإنجاز الكبير.

إن الفقر أكثر من مجرد الافتقار إلى الدخل والموارد ضـمان� لمصـدر رزق مسـتدام؛ 

حيث إن مظاهره تشمل الجوع، وسوء التغذية، وضـآلة إمكانيـة الحصـول علـى التعلـيم، 

والتمييز الاجتمـاعي، والاسـتبعاد مـن المجتمـع، عـلاوة وغيره من الخدمات الأساسية، 

                                                        

) يحتل المنتدى السياسي الرفيع المستوى مكانـة محوريـة علـى الصـعيد الـدولي في صـلب متابعـة تنفيـذ أهـداف ١(

في  -المؤسساتية وغيـر المؤسسـاتية  -التنمية المستدامة؛ إذ يقيم سنوي� منبراً للنقاش يُتاح أمام الجهات الفاعلة 

 يونيـو ٥و مـايو ٣٠ بـين يصـادف الـذي المسـتدامة للتنميـة الأوروبـي لأسبوعا مجال التنمية المستدامة، ويمثل

 .مهم� في السنة، يتيح مواصلة التأملات والمحادثات في مجال أهداف التنمية المستدامة أسبوع�

 ) ينظر هذه الأهداف على الموقع الالكتروني: ٢(

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/.   



  الثانيالجزء  –العدد الرابع والثلاثون 

٣٠ 

على عدم المشاركة في اتخاذ القـرارات، لـذا يتعـين أن يكـون النمـو الاقتصـادي جامعـ�؛ 

بحيث يوفر الوظائف المستدامة ويشجع على وجود التكافؤ، أيض� لا بد مـن تنفيـذ نظـم 

المعرضـة لمخـاطر الكـوارث، الحماية الاجتماعية للمساعدة في تخفيف معانـاة البلـدان 

 ولتقديم الدعم في مواجهة المخاطر الاقتصادية الكبيرة.

(القضـاء علـى الجـوع وتـوفير الأمـن الغـذائي والتغذيـة القضاء التـام علـى الجـوع:  -٢

 المُحسّنة وتعزيز الزراعة المستدامة).

ه، بالإضافة لقد حان الوقت لإعادة التفكير في كيفية تنمية الغذاء ومشاطرته واستهلاك

ــة  ــك بطريق ــم ذل ــة العــالمي، وإذا ت ــة والزراع ــام الأغذي ــق في نظ ــر عمي ــداث تغيي ــى إح إل

صحيحة، فسـوف يكـون القضـاء علـى الجـوع والفقـر سـهلاً يسـيراً؛ إذ يمكـن للمـــزارع 

والغابات ومصائد الأسماك أن توفر طعام� مغذ للجميع، وأن تولد مصادر دخـل لائقـة، 

 .أن تحمي البيئةو الناس، على ترتكز ريفية تنمية –ذاته  الوقت في –وأن تدعم 

(ضمان تمتع الجميـع بأنمـاط عـيش صـحية وبالرفاهيـة في الصحة الجيدة والرفاهية:  -٣

 جميع الأعمار).

على الرغم من التقدم الواضح في المجال الصحي، إلا أن هناك ملايـين الوفيـات مـن 

الطبية على أيدي مهنيين مهرة، لعديد مـن كل الفئات، بسبب عدم الحصول على الرعاية 

الأمراض المعدية، والتي يمكن تجنبها من خلال المعالجة الوقائية، والتعليم، وحملات 

التحصين، والرعاية الجنسية والإنجابية، ومن ثم هناك حاجة ماسة إلـى بـذل المزيـد مـن 

ر مـن شـتى الجهود للقضـاء كليـة علـى مجموعـة واسـعة مـن الأمـراض، ومعالجـة الكثيـ

 المسائل الصحية الدائبة والناشئة.

، عـبر ٢٠٣٠ومقصد هذا الهدف هـو إنهـاء مختلـف الأمـراض المعديـة بحلـول عـام 
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إيجاد تغطية صحية عالمية، وتسهيل الوصول إلى أدوية وتحصينات آمنة وبسـعر معقـول 

 لكافة الناس.

وتعزيــز فــرص  (ضــمان التعلــيم الجيــد المنصــف والشــامل للجميــعالتعلــيم الجيــد:  -٤

 التعلّم مدى الحياة للجميع).

يشكل الحصـول علـى تعلـيم جيـد الأسـاس الـذي يرتكـز عليـه تحسـين حيـاة النـاس 

ــد  ــن تزوي ــامل، يمك ــيم الش ــى التعل ــول عل ــير الحص ــتدامة، وبتيس ــة المس ــق التنمي وتحقي

المجتمعــات المحليــة بــالأدوات اللازمــة لتطــوير حلــول مبتكــرة تســاعد في حــل مشــاكل 

 .الكبرى العالم

لقد أُحرز في العقد الماضي تقدم جوهري صوب زيادة إمكانية الحصول على التعليم 

بكل مراحله، وزيادة معدلات الالتحاق بالدراسة، خصوصـ� بالنسـبة للنسـاء والفتيـات، 

وقد تحسنت بقدر هائل مهــارات القــراءة والكتابــة الأساسيــة، إلا أن ثمـة حاجــــة إلـى 

ثــر جســارة، كفيلــة بتحقيــق قفــزات في إنجــاز الأهــداف العالميــة المحــددة بــذل جهــود أك

 .للتعليم، سواء على مستوى التعليم الابتدائي، أو جميع مستويات التعليم ومراحله

(تحقيــق المســاواة بــين الجنســين وتمكــين كــل النســاء المســاواة بــين الجنســين:  -٥

 والفتيات).

، غايتهـا خلـق للأمـم المتحـدة داف الألفيـةتعد المساواة بين الجنسـين أحـد أبـرز أهـ

وتمتعهم بكافة الحقوق والامتيازات في شتي مجالات الحياة، مـن  الجنسين التكافؤ بين

أجل المشاركة في التنمية وبناء المجتمع، وإنهاء كافة اشكال التمييز ضد المـرأة، ويشـمل 

ــل ــل، وجع ــع الرج ــاواة م ــدم المس ــى ق ــرأة عل ــوق الم ــل حق ــدف جع ــذا اله حقــوق  ه

 .على قدم المساواة مع المرأة أيض� الرجل
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المســاواة بــين الجنســين هــي "وهــو مــا أشــارت إليــه منظمــة العمــل الدوليــة بــالقول 

اواة بين الرجـل والمـرأة، وتضـمن مفهـوم أننـا جميعـ� بشـر، فالرجـال والنسـاء هـم المس

ــومة  ــدود المرس ــدون الح ــرارات ب ــنعوا الق ــية، وليص ــدراتهم الشخص ــوير ق ــرار في تط أح

بواســـطة الأفكـــار النمطيـــة. المســـاواة بـــين الجنســـين تعنـــي أن الســـلوكيات المختلفـــة 

ــب أن  ــل يج ــرأة والرج ــات الم ــات واحتياج ــا والتطلع ــتم تقييمه ــار، وي ــذ في الاعتب تؤخ

وتفضيلها بمنتهى المساواة. هذا لا يعني أن الرجل والمـرأة يجـب أن يكونـوا متشـابهين، 

 .)١("ولكن حقوقهم، ومسؤولياتهم، وفرصهم، لا تعتمد على نوع جنسهم...

وبذا يكـون المقصـود مـن المسـاواة بـين الجنسـين أن يكـون للنسـاء والرجـال نفـس  

 وق والالتزامات في كافة مجالات الحياة المختلفة.الفرص والحق

ورغم أن العالم قد أحرز تقدم� في المساواة بين الجنسين بموجب الأهداف الإنمائية 

للألفية، على صعيد التشـريعات النافـذة، وعلـى أرض الواقـع، لا تـزال النسـاء والفتيـات 

 .)٢(يعانين من التمييز في بقاع العالم كافة

بين الجنسـين تشـكل لـيس فحسـب حقـ� أساسـي� مـن حقـوق الإنسـان،  إن المساواة

ولكن أيض� أساس� من الأسس الضرورية اللازمـة لإحـلال السـلام والرخـاء والإزدهـار 

والاســتدامة في العــالم، كمــا أن تــوفير التكــافؤ أمــام النســاء والفتيــات في الحصــول علــى 

مثيـل في عمليـات صـنع القـرار السياسـي التعليم، والرعاية الصحية، والعمل اللائـق، والت

                                                        

   .٤٨، ص٢٠٠٠مبادئ حقوق النساء العاملات والمساواة بين الجنسين، عام منظمة العمل الدولية،  )١(

بالرغم من التقدم المحـرز علـى صـعيد المسـاواة بـين الجنسـين، وأن هنـاك العديـد مـن البلـدان علـى وشـك أن  )٢(

 لد يطبق المساواة التامة.تصبح أكثر مساواة بينهما، إلا أنه لا يوجد أي ب
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والاقتصــادي، ســيكون بمثابــة وقــود للاقتصــادات المســتدامة، وســيفيد المجتمعــات 

 والإنسانية جمعاء.

فعلـى المسـتوى العالمـي سيرتب التغلـب علـي عـدم المسـاواة بيـن الرجـل والمــرأة 

م بـدور حيـوي، بـل إنهـن يقمـن زيـادة الناتـج المحلـي الإجمالـي؛ إذ تستطيع النساء القيا

بهذا الدور، في النمو الفعال الشـامل والضـروري لإنهـاء الفقـر المـدقع، وبنـاء مجتمعـات 

تتسم بالمرونة في مواجهة الصدمات، ولكن في كثير من أجزاء العـالم، نجـد أن إمكانـات 

وجـه ولا تسـتغل علـى الالنساء ومشاركتهن وقدراتهن الإنتاجيـة تقـدر بأقـل مـن قيمتهـا، 

في مجـال العمـل بـين المـرأة وات جـازال هناك فمه نى ألالأكمل، ومع ذلك يشير الواقع إ

ل مـدفوع الأجـر أو غيـر مـدفوع مال العج مفيان ذلك كوالرجل في الدول العربية، سواء 

في الزراعـة  ع الخـاص أو العـام،ال في القطـمـل الرسمي أو غير الرسـمي، العر، العمالأج

 .الفي ريادة الأعم أو

وتتجسد العوامـل الأساسـية التي تحــول دون تحقيــق المســاواة بيــن الجنسـين فــي 

مختلـــف أشـــكال العمـــل وكــل مســـتويات التنميـــة، في العـــادات الاجتماعيـــة الرجعيـــة، 

والتمييـز فـي القوانيـن ضـد المــرأة، وعــدم وجــود حمايــة قانونيـــة للمـــرأة، والفجـــوة 

المــرأة فــي مجــال العمــل الغيــر مدفــوع الأجــر فــي المنــزل والخدمــة بيــن الرجــل و

بالمنــزل، بالإضافـة إلـى عـدم وجـود مسـاواة فـي تملـك الأصـول، ســواء كانــت ماليــة 

 .)١(رقميـة أو عقاريـة

                                                        

د. منـى فريـد بـدران، تحقيـق المسـاواة بـين الرجــل والمـرأة في المنطقـة العربيـة في وسـط عـالم العمـل المتغيّــر، ) ١(

المـرأة ، ١، منظمـة العمـل الدوليـة، ص٢٠١٧نيسان  ٣الاجتماع العربي الثلاثي حول مستقبل العمل، بيروت، 

 .١٠-٩، مرجع سابق، صوتحقيق أهداف التنمية المستدامة...
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لا هذا الهدف على الرغم من أنـه هـدف قـائم بذاتـه، إأن ختام�... تجدر الإشارة إلى 

أن أهداف التنمية المسـتدامة الأخـرى لا يمكـن تحقيقهـا مـا لـم تكـن احتياجـات المـرأة 

 . )١(تحظى بنفس اهتمام احتياجات الرجل

(ضـمان تـوافر الميـاه وخـدمات الصـرف الصـحي المياه النظيفـة والنظافـة الصـحية:  -٦

 للجميع).

أساسـي� مـن حيـاة  يشكل توفير مياه نقية يسهل الحصول عليها بالنسبة للجميع جـزءاً 

وقصور الصرف الصحي، عواملاً تؤثر سـلب�  العالم، ويشكل شح المياه، وسوء نوعيتها، 

التعليم بالنسبة للأسـر الفقيـرة في  على الأمن الغذائي، واختيارات سبل المعيشة، وفرص 

 مختلف أنحاء العالم. 

مـوت كـل سـنة ملايـين الاقتصادية، أو لضعف البنيـة التحتيـة، ي ونتيجة لسوء البرامج 

أمراض مرتبطة بقصور إمـدادات الميـاه، والصـرف  من البشر، معظمهم أطفال، من جراء 

 .الصحي، والنظافة العامة

(ضمان حصـول الجميـع علـى خـدمات الطاقـة الحديثـة طاقة نظيفة بأسعار معقولة:  -٧

 الموثوقة والمستدامة بتكلفة ميسورة).

                                                        

تقوم التنمية البشرية المستدامة على فكرة الإنصاف، سواء في تشكيل القدرات أو في الحصول على ثمار ) ١(

التنمية، وفكرة الإنصاف هنا تتجاوز مفهومها الضيق القائم على أساس الثروة والدخل، لتشمل أيض� الحقوق 

لإنصاف بالاستدامة؛ أي أن التنمية البشرية المستدامة تكون والحريات السياسية والمدنية. وترتبط فكرة ا

لصالح الأجيال الحالية والمقبلة على السواء، من دون تضحية بقدرات وفرص أحدهما في سبيل الآخر؛ أي 

  .الإنصاف داخل الجيل الواحد، وفيما بين الأجيال

(Kay Muir Lesche, Education, Sustainable and change management, Development policy, 
Journal, UNDP, vol.1, August 2002, p.92). 
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ية بالنسبة لكل تحد رئيس يواجه العـالم، وبالنسـبة تعد الطاقة المستدامة مسألة محور

فالحصول على الطاقة يشكل أمراً جوهري� مـن أجـل فـرص العمـل،  لكل فرصة للتنمية؛ 

 إنتاج الأغذية، أو زيادة الدخل.  أو الأمن، أو تغير المناخ، أو 

إلـى طاقـة مسـتدامة، طاقـة  -أكثر مـن أي وقـت مضـى  -إن العالم الآن بحاجة ماسة 

 .نظيفة، بأسعار معقولة، من أجل تعزيز الاقتصادات

(تعزيز النمو الاقتصادي المطـرد والمسـتدام والشـامل العمل اللائق ونمو الاقتصاد:  -٨

 للجميع، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع).

لاسـتهلاك، إن استمرار انعدام فرص العمل اللائق، وعدم كفاية الاستثمارات، وقلة ا

 .سيظل تحدي� من التحديات الرئيسة التي ستواجهها الاقتصادات جميعها

وسوف يقتضي النمو الاقتصادي المستدام أن تعمل المجتمعات على تهيئة الظـروف 

التي تتيح للأفراد الحصول على فرص عمل جيد، تحفز الاقتصاد دون الإضـرار بالبيئـة، 

وف عمـل لائقـة أمـام جميـع مـن هـم في سـن كما ينبغـي إتاحـة فـرص العمـل وخلـق ظـر

 العمل.

ــادرة علــى الصــمود، الصــناعة والابتكــار والهياكــل الأساســية:  -٩ ــة ق ــى تحتي (إقامــة بن

 وتحفيز التصنيع المستدام والشامل للجميع ، وتشجيع الابتكار).

النقل والري والطاقـة وتكنولوجيـا المعلومـات  –يشكل الاستثمار في البنية الأساسية 

اً حيويـــ� مـــن عناصـــر تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة، والتمكـــين عنصـــر –تصـــالات والا

 للمجتمعات في كثير من البلدان.

إن التنمية الصناعية المستدامة الشاملة تعد مصدراً مهم� لإدرار الـدخل، وتسـاعد في 

يـة الزيادة السريعة المستدامة في مستوى حياة الأفراد، كما تسـاعد في إيجـاد الحلـول التقن
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 .لإقامة الصناعات الصديقة للبيئة

(الحـد مـن انعـدام المسـاواة داخـل البلـدان وفيمـا الحد من أوجـه عـدم المسـاواة:  -١٠

 بينها).

خطى المجتمع الدولي خطوات واسعة صوب رفع النـاس مـن هـوة الفقـر، ولا تـزال 

 الدول ضعيفة النمو تشق طريقها صوب خفـض حـدة الفقـر، ورغـم ذلـك فـإن التبـاين لا

يزال متواصلا؛ً حيث هناك تباينات واسعة في إمكانية الحصـول علـى الخـدمات الصـحية 

 والتعليمية، وغير ذلك من الأصول الإنتاجية.

وبــالرغم مــن احتمــال حــدوث خفــض في التبــاين في الــدخل بــين دول العــالم، إلا أن 

ــ ــد في الآراء عل ــاك توافــق متزاي ــدول آخــذ في الارتفــاع، وهن ــاين داخــل ال ى أن النمــو التب

الاقتصادي ليس كافي� لخفض حدة الفقـر، إذا كـان هـذا النمـو غيـر شـامل للجميـع، ولا 

يتضــمن الأبعــاد الثلاثــة للتنميــة المســتدامة، وهــي الأبعــاد الاقتصــادية والاجتماعيــة 

 .)١(والبيئية

وسعي� إلى خفض التباين، تم التوصية باتباع سياسات شاملة من حيـث المبـدأ، علـى 

 .ى الاهتمام في الوقت ذاته باحتياجات الفئات السكانية المستضعفة والمهمشةأن يول

(جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة إقامة مدن ومجتمعات محلية مستدامة:  -١١

 للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة).

ـــ ـــة والتنمي ـــم والإنتاجي ـــة والعل ـــز الأفكـــار والتجـــارة والثقاف ـــدن مراك ة تشـــكل الم

                                                        

، د. محمـد غربـي، مرجـع سـابق، ٨٥-٧٣د. قادري محمد الطاهر، مرجـع سـابق، صفي شأن هذه الأبعاد ينظر ) ١(

 .١٤٥-١٤٠ص
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 الاجتماعية.

كثيرة تقف في طريق صـيانة المـدن علـى نحـو يسـتمر معـه إيجـاد  بيد أن ثمة تحديات 

إجهــاد الأرض والمــوارد، وتشــمل التحــديات  فــرص عمــل وتحقيــق الرخــاء مــع عــدم 

لتقـديم الخـدمات الأساسـية،  المشتركة المتعلقة بالمدن؛ الاكتظاظ، وعدم تـوافر أمـوال 

 .دهور البنية التحتيةونقص الإسكان اللائق، وت

الفــرص، ويتــاح فيهــا للجميــع  وينطــوي المســتقبل المُبتغــى علــى مــدن تتــوافر فيهــا 

 .الحصول على الخدمات الأساسية، والطاقة، والإسكان، والنقل، وغيرها

(ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج تطبيق أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة:  -١٢

 مستدامة).

الاسـتهلاك والإنتـاج المسـتدامة بتشـجيع الكفـاءة في المـوارد والطاقـة، تتعلق أنمـاط 

واستدامة البنية الأساسية، وتـوفير إمكانيـة الحصـول علـى الخـدمات الأساسـية، وتـوفير 

 فرص العمل اللائق غير المضر بالبيئة، وتحســين جــودة الحيـاة لصالح الجميع. 

ــة ويســاعد تطبيــق أنمــاط الاســتهلاك والإنتــاج ال مســتدامة علــى إنجــاز خطــط التنمي

الشاملة، وخفض التكـاليف الاقتصـادية والبيئيـة والاجتماعيـة مسـتقبلاً، وتوطيـد القـدرة 

 .التنافسية الاقتصادية، وخفض حدة الفقر

وتستهدف أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، إنتاج المزيد بشكل أفضل وبتكلفة 

نشــطة الاقتصــادية، بخفــض اســتعمال المــوارد أقــل، وزيــادة المكاســب الناشــئة عــن الأ

وتقليل تدهورها وما ينشأ عنها من تلوث، على مدار كامل دورة الحياة، مع العمـل علـى 

 زيادة جودة الحياة. 

 (اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وآثاره).مكافحة تغير المناخ وآثاره:  -١٣
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قتصادي والسكاني، تأثيرات واسـعة النطـاق ينشأ عن تغير المناخ، الناتج عن النمو الا

في النظم البشرية والطبيعية بكل دولة من الدول، وبكل قـارة مـن القـارات، وهـو مـا يـؤثر 

 .على أنواع الحياة المختلفة، ويلقى بالأعباء المالية على الأفراد، والمجتمعات، والدول

طة البشـرية إلـى تغيـر لقد أدت ولم تـزل تـؤدي انبعاثـات الغـازات الناشـئة عـن الأنشـ

 .المناخ، والذي تنشأ عنه تأثيرات واسعة النطاق في النظم البشرية والطبيعية بالدول كافة

وهو ما يمكن القول معه أن قضية التغير المناخي والانبعاثات تشكل تحدي� عالميـ�، 

 يتطلب حلولاً هي بحاجة إلـى ترتيـب علـى المسـتوى الـدولي، كمـا أنهـا تتطلـب تعاونـ�

 .دولي� لمساعدة الدول النامية على التحرك في هذا المضمار

وفي ضوء ما يحدثه تغير المناخ من تأثيرات في التنمية الاقتصادية، والموارد الطبيعية، 

وحالة الفقر، أصبحت معالجته تشكل عنصـراً معقـداً في إطـار إنجـاز التنميـة المسـتدامة، 

بصورة غير مكلفة ومتصاعدة عـدم تعثـر  وسوف يضمن التوصل إلى حلول لتغير المناخ

التقدم المحرز على مدار العقود السابقة بسبب تلك الظاهرة، وتمتـع اقتصـادات البلـدان 

 .التكيف بالصحة والقدرة على

ولمعالجة هـذه القضـية تبنـت الـدول اتفاقيـة بـاريس في مـؤتمر بـاريس لتغييـر المنـاخ 

رطة طريق للعمـل المنـاخي الـذي سـوف ، والتي تعد بمثابة خا٢٠١٥ديسمبر ٢١بتاريخ 

 .يقلل من الانبعاثات الحرارية، وخلق المرونة المناخية

(حفــظ المحيطــات والبحــار والمــوارد الحفــاظ علــى ســلامة الحيــاة تحــت الميــاه:  -١٤

 البحرية واستخدامها على نحو مستدام).

لح� الـنظم العالميـة التـي تجعـل كوكـب الأرض صـا تقف المحيطات والبحـار وراء 

والطقس، والمنـاخ، والسـواحل،  للسكنى بالنسبة للبشرية؛ فمياه الأمطار، ومياه الشرب، 
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ــواء،  ــى الأكســجين الموجــود في اله ــن الغــذاء، بــل وحت ــدر كبيــر م ــار  وق توفرهــا البح

ــذا وجــب الحفــاظ علــى ســلامتها  ــة المطــاف، ل والمحيطــات، وتنظمهــا جميعــ� في نهاي

 ونظافتها. 

وتمثـل ، حيوية للتجارة والنقل والبحار على مر التاريخ قنوات وقد كانت المحيطات 

 .مستدام إدارة هذا المورد بعناية سمة أساسية من سمات مستقبل 

(حمايــة الــنظم الإيكولوجيــة البريــة ومكافحــة الحفــاظ علــى ســلامة الحيــاة في البــر:  -١٥

 التصحر، ووقف تدهور الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي).

% من سطح الأرض، وعلاوة على أنها توفر الأمن الغـذائي ٣٠بات مساحة تغطي الغا

 والمأوى، فإنها عنصر مهم من عناصر مكافحة تغير المناخ، وحماية التنوع البيئي. 

 يشـكلان –الناشئين عن الأنشطة البشـرية وتغيـر المنـاخ  -إن إزالة الغابات والتصحر

في حيـاة ومصـادر رزق ملايـين  يـؤثران برحا وما المستدامة، التنمية أمام رئيسين تحديين

الأفراد في سياق الحرب ضد الفقـر، وتُبـذل الجهـود سـعي� إلـى إدارة الغابـات ومكافحـة 

 .التصحر

(تشجيع إقامة مجتمعـات سـلمية شـاملة إقامة السلام والعدل والمؤسسات القوية:  -١٦

مؤسســات فعالــة للجميــع، وتــوفير إمكانيــة الوصــول إلــى العدالــة للجميــع، وبنــاء 

 خاضعة للمساءلة).

ثمــة حاجـــة ملحـــة في الوقـــت الحـــالي إلـــى المجتمعـــات التـــي يســـود فيهـــا العـــدل 

والديمقراطيـة، بغيـة إنجـاز التنميـة المسـتدامة، وهـذا الهـدف مخصـص لتشـجيع وجــود 

المجتمعات السلمية الشاملة للجميع، تحقيق� للتنمية المستدامة، وتوفير إمكانية اللجوء 

قضاء أمام الجميع، والقيام على جميع المسـتويات ببنـاء مؤسسـات فعالـة خاضـعة إلى ال

 .للمساءلة
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فبدون السلام، والاستقرار، واحترام حقوق الإنسان، والحوكمة الفاعلة القائمة على 

ــارع  ــالم متس ــيش في ع ــنحن نع ــتدامة، ف ــة مس ــل في تنمي ــن أن نأم ــانون، لا يمك ــم الق حك

 الانقسام. 

ا من العنف وفقـدان الأمـن ذات تـأثير مـدمر علـى تنميـة أي دولـة، والمستويات العلي

حيث تؤثر على النمو الاقتصـادي، وغالبـ� مـا ينـتج عنهـا مظـالم طويلـة، يمكـن أن تمتـد 

لأجيال؛ فالعنف الجنسـي والجريمـة والاسـتغلال والتعـذيب تسـود أيضـ� عنـدما يكـون 

الدول اتخـاذ الإجـراءات الكفيلـة هناك صراع، أو انعدام حكم القانون، لذا يتوجب على 

 .بحماية الفئات الأكثر تعرض� للخطر

ــات  ــع الحكوم ــل م ــف، والعم ــكال العن ــة أش ــوس لكاف ــل الملم ــو التقلي ــدف ه واله

والمجتمعات على إيجاد الحلول النهائية للصراعات وانعدام الأمن، ويعتبر تعزيز حكـم 

جــراء، وأيضــ� تقليــل تــدفق القــانون، وترســيخ حقــوق الإنســان، أمــرين مهمــين لهــذا الإ

 .الأسلحة بطريقة شرعية، وتعزيز مشاركة الدول النامية في مؤسسات الحوكمة العالمية

ــداف:  -١٧ ــق الأه ــراكات لتحقي ــد الش ــة عق ــل التنمي ــن أج ــة م ــراكة العالمي ــاء الش (إحي

 المستدامة).

تقتضــي خطــة ناجحــة للتنميــة المســتدامة إقامــة شــراكات بــين الحكومــات والقطــاع 

لخــاص والمجتمــع المــدني، وهــذه الشــراكات الشــاملة القائمــة علــى المبــادئ والقــيم، ا

والرؤيــة المشــتركة، والأهــداف المشــتركة، هــي متطلبــات علــى المســتوى العــالمي، 

 والإقليمي، والوطني، والمحلي.

فهناك حاجة إلى استثمارات طويلة الأجل، بما في ذلك الاستثمار الأجنبـي المباشـر، 

ــة،  لا ســيما في ــة؛ الطاقــة المســتدامة، والبنيــة التحتي الــدول الناميــة، في القطاعــات الحيوي

 والنقل، فضلا عن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. 
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  المبحث الثاني
  مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة

  تمهيد وتقسيم:

م يعـد مبـدأ المسـاواة بصـفة عامـة، وفي تقلـد الوظـائف العامـة بصـفة خاصـة، مـن أهــ

، وتحتــل مكــان )١(المبــادئ الإنســانية التــي تحــرص الأمــم والشــعوب علــى التمســك بهــا

الصدارة بين حقوق الإنسان، بل تستغرقها جميع�؛ فكل حمايـة لحـق مـن هـذه الحقـوق 

يلزم أن تقرر في دائرة مبدأ المساواة، وإلا كان تقريرها يخل بالحق ذاته، فلا يستقيم تقرير 

 .)٢(فئة من المواطنين منها لأي سبب من الأسباب حق من الحقوق مع حرمان

فهو بمثابـة حجـر الزاويـة وبـؤرة الارتكـاز في كـل تنظـيم قـانوني للحقـوق والحريـات 

 .)٣(العامة، وبدونه ينتفي معنى الديمقراطية، وينهار كل مدلول للحرية

كثيـراً مـا لذا يحظى هذا المبدأ باهتمام بالغ في كافة المحـاكم الدسـتورية في العـالم، و

تستند الطعون الدستورية إلى الإخلال به، على تقـدير أن غايـة صـون حقـوق المـواطنين 

                                                        

قانون، وهو يسـتمد أساسـه لم يكن مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة إلا نتيجة طبيعة لمبدأ المساواة أمام ال )١(

 .من هذا المبدأ وإلى جواره مبدأ الحياد، اللذان يحكمان تشغيل المرافق العامة

 De Forges Jean – Michel, Droit de la function publique, P.u.E, Paris, 1986, p.133. 

حياة النـاس للأفضـل، وحمايـة  ؛ إنهاء الفقر، وتغيير٢٠٣٠تحت شعار شديد الإنسانية (الطريق للكرامة بحلول ) ٢(

للتنميـة المسـتدامة دعـوات قيميـة حـول تحقيـق العدالـة والمسـاواة،  ٢٠٣٠الكوكب) حملت الأجندة العالمية 

والتوزيع الأفضل للموارد، وتجسير الفجوة بين الأجندة الحقوقية وبين مثيلتها التنمويـة (ينظـر المـرأة وتحقيـق 

 ).٣ة العربية...، مرجع سابق، صأهداف التنمية المستدامة في المنطق

، صـالح أحمـد الفرجـاني، مبـدأ ١٤٤، ص١٩٧٥د. ثـروت بـدوي، الـنظم السياسـية، دار النهضـة العربيـة، ينظر ) ٣(

المساواة أمـام القـانون وتطبيقاتـه في القـانون الليبـي، مجلـة العلـوم القانونيـة والشـرعية، العـدد السـادس، يونيـو 

 .  ٢٢٩، ص٢٠١٥
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٤٢ 

وحرياتهم في مواجهة شتى صور التمييز التي تنـال منهـا، أو تقيـد ممارسـتها، غايـة رئيسـة 

تلتف حولها الشعوب في الـنظم الديمقراطيـة، وتـدافعها عنهـا بشـدة، ولهـذا قيـل إن هـذا 

الزاويــة في القضــاء الدســتوري، بوصــفه أحــد الــدعائم الرئيســة لدولــة  المبــدأ هــو حجــر

 .)١(القانون، باعتبار أن سيادة القانون لا تعلو ما لم تطبق على قدم المساواة

وقد بـرز هـذا المبـدأ للوجـود بعـد كفـاح طويـل للشـعوب سـعي� للقضـاء علـى شـتى 

في مختلـف الميـادين، ولـيس مظاهر التمييز وعدم المسـاواة، التـي كانـت الطـابع المميـز 

الوظيفة العامة فقط، وقد ظهر هذا المبدأ لأول مرة مع أفكار الثـورة الفرنسـية، وتضـمنته 

الإعلانـات والمواثيـق والاتفاقيـات الدوليــة، ودسـاتير الـدول كأحــد أبـرز دعـائم الدولــة 

ــة لمختلــف دول  القانونيــة، حتــى أضــحى منصوصــ� عليــه في معظــم التشــريعات الوطني

 .)٢(عالم، إن لم يكن كلهاال

وترتيب� على ما تقدم نرى تقسيم الدراسة في هذا المبحث على مطلبين؛ نرصـد الأول 

لتوضيح مضمون المبدأ، ونخصص الثاني لتناول الأساس القانوني له، وذلك على النسق 

 -والبيان الآتي:

                                                        

سرور، مبدأ المساواة في القضاء الدستوري، مقال بمجلـة الدسـتورية، العـدد الثـاني، أبريـل مد فتحي د. أحينظر ) ١(

، د. موســى مصــطفى شــحاده، مبــدأ المســاواة أمــام تــولي الوظــائف العامــة وتطبيقاتــه في أحكــام القضــاء ٢٠٠٣

م، ٢٠٠٢ينــاير  -هـــ١٤٢٢، مجلــة الشــريعة والقــانون، العــدد الســادس عشــر، شــوال "دراســة مقارنــة"الإداري 

 .١٩٤ص

 القـانون كليـة ، مجلـة"دراسة مقارنـة"ينظر د. أشرف الرفاعي، مبدأ المساواة وتقلد المتجنس الوظائف العامة  )٢(

د. هشـام عبـد الحميـد ، ١١٧م، ص2017 سـبتمبر -ه ١٤٣٩/ محـرم   1438الحجـة ذو ،العالميـة الكويتيـة

السـنة  العالميـة، الكويتيـة القـانون كليـة مجلـة، "دراسة تطبيقية" ، مبدأ المساواة في شغل الوظيفة العامةالصالح

   .١٨٨، ص٢٠١٥ ، ديسمبر١٢العدد  -الثالثة 
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٤٣ 

 مضمون مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة. المطلب الأول:

 الأساس القانوني لمبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة. ب الثاني:المطل

  المطلب الأول
  مضمون مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة

يعد مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة مبدأً جوهري�، مبنـاه أن الجـدارة والكفـاءة 

 هي أساس تولي الوظائف العامة.

: الجانب السلبي؛ ومفاده أنه يمتنع على المشرع أولهماين؛ ويظهر هذا المبدأ في جانب

وعلى السلطات اللائحيـة اتخـاذ أيـة إجـراءات مـن شـأنها التمييـز بـين المتقـدمين لشـغل 

الوظيفة العامة، استناداً لاعتبارات سياسية أو دينية أو عرقيـة أو الأصـل أو الجـنس أو أي 

 سبب آخر.

ه أنه ليس بجائز للسـلطات المختصـة بـالتعيين أن : الجانب الإيجابي؛ ومؤداوثانيهما

تأخــذ بعــين الاعتبــار أيــة عناصــر أخــرى خــلاف الكفــاءة والجــدارة عنــد تقليــد الوظيفــة 

 .)١(العامة

وفي هذا الإطار نرى أن يكون تناولنا لمضمون مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة 

ان نخصصه لبيـان طبيعـة المسـاواة، عبر فرعين؛ فرع أول نفرده للتعريف بالمبدأ، وفرع ث

  وذلك على النحو الآتي:

 مفهوم مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة.  الفرع الأول:

 طبيعة المساواة في تقلد الوظائف العامة. الفرع الثاني:

 

                                                        

(1) De Forges Jean – Michel, Droit de la function publique, P.U.E, Paris, 1986, p.134. 
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٤٤ 

  الفرع الأول
  مفهوم مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة

الأفـراد أمـام الدولـة، فـلا تمييـز بيـنهم بسـبب  يُعرف مبدأ المساواة بشكل عام بتماثل

الأصل أو الجنس أو الدين أو اللغة أو المركز الاجتمـاعي أو أي سـبب آخـر في اكتسـاب 

 .)١(الحقوق وممارستها، وتحمل الالتزامات وأدائها، عند تماثل مراكزهم القانونية

ليـا المصـرية أنـه ومؤدي هذا المبدأ على نحو ما أشارت إليه المحكمة الدستورية الع

لا يجوز لأي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية أن تباشر اختصاصها بما يخل بالحماية 

 .)٢(المتكافئة التي كفلها الدستور للحقوق جميعها

، يتمثـل )٣(ومن ثم ليس للمبدأ معنى واحد؛ إذ هو يحمل مضمون� متكـاملاً للمسـاواة

نيـــة، مـــع إمكـــان التمييـــز بيـــنهم وفقـــ� لأســـباب في مســـاواة الجميـــع في المعاملـــة القانو

 موضوعية.

؛ أولهـا: )٤(وفي هذا الإطـار يُشـار إلـى أن مبـدأ المسـاواة يحمـل ثلاثـة مفـاهيم أساسـية

المساواة أمام القانون؛ ويقصد به أن يكـون القـانون مطبقـ� بـذات الطريقـة علـى الجميـع 

لعامة المجردة ينطبق على الكافة بـلا مهما كانت مستوياتهم، باعتبار أن القانون بقواعده ا

استثناء، وذلك عبر التزام القائمين على تطبيق القاعدة القانونية بعدم إقامـة أي تمييـز بـين 

                                                        

   .١٢٥-١٢٤د. أشرف الرفاعي، المرجع السابق، ص ينظر )١(

 ١٨لسـنة  ١٠٨، في القضـية رقـم ١٩٩٧سـبتمبر سـنة  ١ جلسـةبمحكمة الدستورية العليـا، الصـادر ) ينظر حكم ال٢(

 قضائية دستورية.

(3) Voir Dominique Chagnollaud - Guillaume Drago, Dictionnaire des droits fondamentaux, 
Dalloz, Paris, 2006, p. 334 -335. 

، ٢٠٠٠لدســتورية للحقــوق والحريــات، دار الشــروق، الطبعــة الثانيــة ) ينظــر د. أحمــد فتحــي ســرور، الحمايــة ا٤(

 ...، مرجع سابق.الدستوري، مبدأ المساواة في القضاء ١١٦-١١٥ص
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٤٥ 

 .)١(الخاضعين لها، لا تنص عليه

ثانيها: المساواة داخل القانون؛ ومعنى هذا أن القانون ينبغي أن يكـون عـادلاً، وذلـك 

اكز القانونية المتماثلـة، ومعاملـة مختلفـة للمراكـز المتباينـة، بأن يقرر معاملة واحدة للمر

 .)٢(عبر قواعده العامة المجردة

وثالثها: المساواة بواسطة القانون؛ ومفـاد هـذا إمكانيـة تقريـر معاملـة واحـدة لمراكـز 

مختلفة، أو العكس، إذا ما اقتضي ذلـك سـبب موضـوعي ومنطقـي، يـرتبط بالهـدف مـن 

 .)٣(العامةالقانون، وبالمصلحة 

وبالتالي يمكن القول إن مفهـوم المسـاواة داخـل القـانون يعنـي طـرح مبـدأ المسـاواة 

ضمن محتوى القاعدة القانونية بغض النظر عن تنوع المراكز الواقعية للأفراد، أما مفهوم 

المساواة بواسـطة القـانون فإنـه يطـرح مبـدأ المسـاواة ضـمن محتـوى القاعـدة القانونيـة، 

عتبــار تنــوع المراكــز الواقعيــة وتعـددها، وعــدم انتظامهــا في أنمــاط واحــدة، آخـذين في الا

وهذا التمايز في المراكز الواقعية هو الذي يـرخص للقاعـدة القانونيـة أن تخـص أحكامـ� 

  مختلفةً للمراكز المتنوعة والمختلفة.

                                                        

العمل التشريعي ذاته، إنما يتعلق فقط بأسـاليب تطبيقـه؛ ومفـاد هـذا أن  بمحتوىلا يتعلق هذا المظهر للمساواة  )١(

 الأفراد المخاطبين بالقاعدة القانونية خارج نطاقها. على الحكام الامتناع عن التمييز بين

) لا تحول المساواة أمام القـانون دون وجـود حـالات مـن عـدم المسـاواة بـين المخـاطبين بالقاعـدة القانونيـة إلا ٢(

داخل القانون ليؤكد المساواة من خلال محتوى  المساواةضمن تطبيقها على المراكز الفردية، لذا يطرح مفهوم 

عدة القانونية ذاته، وبذا يمكننا القول أن المساواة أمام القانون تقـوم بتحقيـق المسـاواة علـى نحـو مباشـر، في القا

 حين أن المساواة داخل القانون تحققها على نحو غير مباشر.

 .١٩٥د. موسى مصطفى شحاده، مرجع سابق، صينظر ) ٣(
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٤٦ 

لمعـاني أن واقع الأمر يشير إلـى تسـاند هـذه ا )١(فقهال جانب منوتعقيب� على هذا يردد 

الثلاثة وتكاملها، لتعطي مضمون� متكاملاً لمفهوم مبدأ المساواة؛ مفاده مساواة الجميـع 

ــز في  ــان التميي ــع إمك ــابية، م ــاواة حس ــض مس ــون مح ــة، دون أن تك ــة القانوني في المعامل

 المعاملة وفق� لأسباب موضوعية منطقية.  

لقـانون، المسـاواة أمـام ويقوم مبدأ المساواة علـى خمسـة أساسـات؛ المسـاواة أمـام ا

القضاء، المساواة أمام الأعباء والتكاليف، المساواة أمام المرافق العامة، والمساواة أمـام 

 .)٢(الوظيفة العامة

ويقصد بالمساواة أمام الوظيفة العامة أن يتساوى جميع المواطنين في تولي الوظائف 

لشروط المتطلبـة لشـغل كـل العامة، عبر معاملتهم نفس المعاملة من حيث المؤهلات وا

                                                        

، الحمايـة الدسـتورية ٣٠...، مرجع سـابق، صالدستوري) ينظر د. أحمد فتحي سرور، مبدأ المساواة في القضاء ١(

 .١١٧-١١٦للحقوق والحريات...، مرجع سابق، ص

) للتفاصيل في هذا الشأن ينظر د. محمد عبد الحميد أبو زيد، مبدأ المساواة بين الجنسين شـرع� ووضـع�، بـدون ٢(

ــدأ ال٢١٣-١٥١م، ص٢٠٠٤ -ه١٤٢٤دار نشــر،  ــن حمــد البلوشــي، مب مســاواة كأحــد ضــمانات ، د. راشــد ب

مـؤتمر كليــة الحقــوق الـدولي الثــاني، جامعــة الإســراء المحاكمـة المنصــفة في النظــام الأساسـي لســلطنة عُمــان، 

-١١١، ص٢٠١٤نيسـان  ٣-٢الفـترة مـن  ،)مبدأ المساواة بين التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية(بالأردن 

ئف العامة في الجزائر، رسـالة ماجسـتير، جامعـة محمـد خيضـر مبدأ المساواة في تولي الوظا، دليلة مرابط، ١١٣

د. خـاموش  –، د. شـورش حسـن عمـر ٢٤-١٥، ص٢٠١٦/٢٠١٧بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسـية، 

جامعـة  -عمر عبد االله، الحق في المساواة وموقف القضاء الدستوري منه، مجلة العلـوم القانونيـة، كليـة القـانون

-٢٣٥، صمرجـع سـابق صـالح أحمـد الفرجـاني،، ١٠٦-١٠٣، ص٢٠١٧لعـدد الثـاني، ، ا٣٢بغداد، المجلد 

، د. أحمد فاضل حسين العبيدي، ضمانات مبدأ المسـاواة في بعـض الدسـاتير العربيـة، منشـورات الحلبـي ٢٣٨

 .٣٢-٢٦، ص٢٠١٣الحقوقية، الطبعة الأولى 
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٤٧ 

 .  )١(وظيفة، ومن حيث الحقوق والمزايا، وكذا الالتزامات الوظيفية

أنـه يعنـي ألا  فقـهال بعضوعلى صعيد تعريف المبدأ بشأن تقلد الوظائف العامة رأى 

تميز فئة من المواطنين على فئة أخرى في تقلد وظـائف الدولـة، ولكـن لا مسـاواة في هـذا 

 .)٢(افر كل ما يتطلبه القانون من شروط ومؤهلاتالشأن إلا بعد تو

وذهب رأي ثان إلى أنه يعني أن يتساوى جميع الأفراد في تولي الوظائف العامة، وأن 

يُعاملوا نفـس المعاملـة مـن حيـث المـؤهلات والشـروط المطلوبـة قانونـ� لكـل وظيفـة؛ 

ء، متـى تـوافرت فالمساواة في الوظائف تتحقق عنـدما تكـون متاحـة للجميـع علـى السـوا

 .)٣(فيهم الكفاءات المطلوبة، فلا تكون حكراً على فئة أو طائفة معينة

كما رأى نظر فقهي ثالث أن مفاده ألا يتسبب اختلاف الأصـل أو الجـنس أو اللغـة أو 

الرأي أو أي سبب آخر في استبعاد أحد الأفراد مـن تقلـد وظيفـة عامـة، متـى تـوافرت فيـه 

ن تلتزم مؤسسات الدولة بعدم التمييز بين المواطنين في قبـولهم شروط الالتحاق بها، أو أ

 .)٤(بالوظائف العامة، طالما أنهم مستوفون للشروط المتطلبة قانون�

وأخيراً قيل أنه يُقصد به عدم احتكـار فئـة أو طائفـة معينـة للوظـائف العامـة، وبالتـالي 

 .)٥(ونحق كل مواطن في شغل الوظائف بالشروط التي يتطلبها القان

                                                        

 .١٩٠، ص، مرجع سابقالصالحينظر د. هشام عبد الحميد ) ١(

، مبـدأ الصـلاحية في الوظـائف العامـة وضـمانات تطبيقـه، دار النهضـة العربيـة، سـيدر د. بـدوي عبـد العلـيم ينظ) ٢(

 .١٢١، ص٢٠٠٦

 .١٩١، ص، المرجع السابقالصالحينظر د. هشام عبد الحميد ) ٣(

   .١٢٠-١١٩د. أشرف الرفاعي، مرجع سابق، ص ينظر )٤(

 .١٦٦د. موسى مصطفى شحاده، مرجع سابق، ص )٥(
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  الفرع الثا�
  طبيعة المساواة في تقلد الوظائف العامة

 تمهيد وتقسيم:

لمبدأ المساواة أوصاف وصور عديدة؛ فهنـاك المسـاواة المطلقـة والمسـاواة النسـبية 

 من ناحية، والمساواة القانونية والمساواة الفعلية من ناحية أخرى.

عامـة بصـفة عامـة، وفي تقلـدها وفي هذا الإطار لـئن عـدت المسـاواة أمـام الوظـائف ال

بصـفة خاصــة، أساســ� مــن أساسـات مبــدأ المســاواة، فإنــه مـع تقريــر هــذه الحقيقــة يثــور 

التساؤل حول طبيعة هذه المساواة؛ هل هي مساواة مطلقـة لا تـرد عليهـا أي قيـود أم أنهـا 

اواة مساواة نسبية، مساواة قانونية بين من تتـوافر فـيهم شـروط شـغل الوظيفـة أم أنهـا مسـ

 فعلية.

لوضع هذه التساؤلات موضع الإجابة، ومن ثم الوقوف على طبيعة المساواة في تقلد 

الوظائف العامة، نرى تقسيم الدراسة في هذا الفرع على غصنين؛ نخصص الأول لتنـاول 

المســاواة المطلقــة والمســاواة النســبية، ونرصــد الثــاني للحــديث عــن المســاواة القانونيــة 

    -ة، وذلك على النسق الآتي:والمساواة الفعلي

 المساواة المطلقة والمساواة النسبية. -الغصن الأول:

 المساواة القانونية والمساواة الفعلية. -الغصن الثاني:

  الغصن الأول

 المساواة المطلقة والمساواة النسبية

بين الأصل في المساواة القانونية أن تطبق القاعدة القانونية على جميع الأفراد المخاط

بها دون تمييز؛ لما تتسم به من القيام في جوهرها على العموم والإطلاق، غير أن القـانون 
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يضع دائم� شروط� وضوابط تحكم تطبيقه على من تتوافر فيه شروط القاعـدة القانونيـة، 

ومن ثم تتوافر العمومية وإن خاطبت القاعدة فئة معينة حُددت بأوصـافها، كـأن تخاطـب 

 و رئيس مجلس الوزراء أو المحافظ.رئيس الدولة أ

على أنه لئن كان الأصل أن المساواة تتميـز بـالعموم المطلـق، بحيـث ينطبـق القـانون 

ــاواة  ــذه المس ــق ه ــمح بتحقي ــي لا يس ــع العمل ــتلاف، إلا أن الواق ــع دون اخ ــى الجمي عل

المطلقــة، ولهــذا فــإن مــن المســلم بــه أن المســاواة لا يمكــن أن تكــون إلا نســبية؛ أي أن 

 .)١(المساواة لا تتحقق إلا بالنسبة للمراكز المتماثلة

فهناك شروط وقواعد تحكم تطبيق القانون، ومن المستحيل أن تتوافر هذه الشروط، 

أو تلك القواعد في أفراد الجماعة كافة؛ فلن تتوافر شروط الوظيفة مثلاً في جميع الأفراد، 

وإنما سيكون كذلك بالنسبة لكافـة مـن ومن ثم لن يكون القانون واحداً بالنسبة للجميع، 

تتوافر فيهم شروطه فقط، فالقانون سيطبق لا بطريقة عامة عموميـة بشـكل مطلـق، وإنمـا 

بطريقة واحدة على ذوي المراكز المتماثلة، دون تفرقة بيـنهم لسـبب يتعلـق بأشخاصـهم 

 .)٢(أو ذواتهم

مـة المحـددة بالقـانون أن وبذا لا يكون لغير من تتوافر فيهم شروط تولي الوظيفة العا

، )٣(يتقلدوها، وإنْ تقدموا لشغلها؛ إذ المتعين في هذا المقام استبعادهم من المنافسة عليها

فالمساواة أمام القانون ليست واحدة بالنسبة للأفـراد جميعـ�، وإنمـا هـي كـذلك بالنسـبة 

                                                        

، دليلــة مــرابط، ٣٥٧، ص١٩٨٥الجامعيــة، الإســكندرية،  الــدار) ينظــر د. عبــد الغنــي بســيوني، الــنظم السياســية، ١(

 .٩، صمرجع سابق

(2) Christain Biet, Les droits de l’ homme, Imprimer national, 1996, p. 234. 

 .١٨٢، ص، مرجع سابقالصالحينظر د. هشام عبد الحميد ) ٣(
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 .)١(لذوي المراكز القانونية المتماثلة

واة المطلقة تشير إلى أن تكون القاعدة القانونيـة عامـة وبناءً على هذا لئن كانت المسا

بحيــث تنطبــق علــى جميــع مــن يوجــه إلــيهم خطابهــا، أو ينــدرجون تحــت مــن يمتثلــون 

لأحكامهـــا، بينمـــا لا تنكـــر المســـاواة النســـبية الاختلافـــات بـــين الأفـــراد في المواهـــب 

، فإن المسـاواة التـي )٢(والقدرات؛ إذ تقبل التمايز بين الأفراد من حيث الفضيلة والموهبة

تهدف إلى تحقيقها عمومية القاعدة القانونية هـي مسـاواة نسـبية وليسـت مطلقـة، تتحقـق 

 . )٣(بمجرد أن تتصف تلك القاعدة بالتجريد

من المقـرر في " على أنهالدستورية العليا المصرية  المحكمة استقرتوفي هذا الإطار 

القــانون لــيس مبــدأ تلقينيــ� جامــداً منافيــ�  أمــامأن مبــدأ المســاواة  المحكمــةقضــاء هــذه 

للضرورة العملية، ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها، ولا كافلاً لتلك الدقة 

                                                        

ا الإطار رأي فقهي بين المساواة بين المراكـز القانونيـة المتماثلـة بمعناهـا الضـيق، ومعناهـا الواسـع، يميز في هذ) ١(

مقرراً أن المساواة بين المراكز القانونية المتماثلة بـالمعنى الضـيق يُقصـد بهـا المسـاواة بغيـر تمييـز بـين المراكـز 

و مع المصلحة العامة، بينمـا بـالمعنى الواسـع فيُقصـد القانونية المتماثلة، لعدم تناقضها مع الهدف من القانون أ

لتمييـز إلـى الهـدف مـن القـانون، بها المساواة التي تتحقـق بـالتمييز بـين المراكـز القانونيـة المتماثلـة، إذا اسـتند ا

ــين معــ� (ينظــر د. أحمــد فتحــي ســرور،  أو الحمايــة الدســتورية للحقــوق إلــى المصــلحة العامــة، أو إلــى الاثن

 ).١٢٦-١٢٤...، مرجع سابق، صوالحريات

مبدأ المسـاواة أمـام المرافـق العامـة بـالتطبيق علـى توزيـع الخـدمات الصـحية في د. محمد المتولي السيد، ينظر ) ٢(

 .٦٥-٦٤، ص١٩٩٧جامعة عين شمس،  –مصر، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق 

، د. ٢٥٢، ص٢٠٠١بيـة، دار النهضـة العربيـة، ) ينظر د. شحاتة أبو زيـد شـحاتة، مبـدأ المسـاواة في الدسـاتير العر٣(

، صـالح أحمـد الفرجـاني، مرجـع سـابق، ١١٥د. خاموش عمر عبد االله، مرجع سابق، ص –شورش حسن عمر 

 .٢٣١ص
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الحسابية التي تقتضيها مـوازين العـدل المطلـق بـين الأشـياء، وإذا جـاز للدولـة أن تتخـذ 

أو توقي� لشر تقدر ضرورة رده،  بنفسها ما تراه ملائم� من التدابير، لتنظيم موضوع محدد

وكان دفعها للضرر الأكبر بالضرر الأقل لازم�، إلا أن تطبيقهـا لمبـدأ المسـاواة لا يجـوز 

أن يكون كاشف� عن نزواتها، ولا منبئ� عن اعتناقها لأوضاع جائرة تثير ضـغائن أو أحقـاد 

بـل يتعـين أن يكـون تنفلت بها ضـوابط سـلوكها، ولا عـدوان� معـبراً عـن بـأس سـلطاتها، 

 موقفها اعتدالاً في مجال تعاملها مع المواطنين، فلا تمايز بينهم إملاءً أو عسفًا. 

ومن الجائز بالتالي أن تغـاير السـلطة التشـريعية وفقًـا لمقـاييس منطقيـة بـين مراكـز لا 

ق تتحد معطياتها، أو تتباين فيما بينها في الأسس التي تقـوم عليهـا، علـى أن تكـون الفـوار

فيهـا ولا تخيـل، ذلـك أن مـا يصـون مبـدأ المسـاواة، ولا ينـتقص  اصطناعبينها حقيقية لا 

محتواه، هو ذلك التنظيم الذي يقيم تقسيم� تشريعي� ترتبط فيه النصـوص القانونيـة التـي 

يضمها بالأغراض المشروعة التي يتوخاها، فإذا قام الدليل على انفصال هـذه النصـوص 

تمييــز انفلاتــ� لا تبصــر فيــه، كــذلك الأمــر إذا كــان اتصــال الوســائل عــن أهــدافها، كــان ال

إلى وقـائع يتعـذر أن يحمـل عليهـا، فـلا  مستنداً بالمقاصد واهي�، فإن التمييز يعتبر عندئذ 

 .)١("يكون مشروع� دستوري�

أن مبدأ المساواة في الحقوق بين وفي الاتجاه ذاته ذهبت المحكمة في حكم سابق إلى 

ين أمــام القــانون لا يعنــي أن تعامــل فئــاتهم علــى مــا بينهــا مــن تبــاين في مراكزهــا المــواطن

قانونية متكافئة، كذلك لا يقـوم هـذا المبـدأ علـى معارضـة صـور التمييـز  معاملةالقانونية 

                                                        

قضـائية  ٣٤لسـنة  ٢٠، في القضـية رقـم ٢٠١٢يونيـه سـنة  ١٤ ) حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسـة١(

  دستورية.
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جميعها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية ولا ينطوي بالتالي على مخالفـة 

أن التمييز المنهي عنـه هـو التمييـز التحكمـي؛ ذلـك أن كـل  لنصوص الدستور، بما مؤداه

تنظيم تشريعي لا يعتبر مقصوداً لذاته بل لتحقيق أغـراض بعينهـا، تعكـس مشـروعيتها في 

إطار المصلحة العامة التي يسعى المشرع إلى تحقيقهـا مـن وراء هـذا التنظـيم، فـإذا كـان 

نطقي� ربطه بها، أو اعتباره مـدخلاً النص التشريعي لا يحقق هذه الأغراض بما يستحيل م

 .)١(إليها، فإن التمييز يكون تحكمي�، وغير مستند بالتالي إلى أسس موضوعية

المحكمة بوضوح  في هذين الحكمـين عـن جـواز فـرض قيـود علـى مبـدأ  لقد عبرت

لا أنهـا مسـاواة مطلقـة، شـريطة أن يكـون  المساواة،المساواة، ومن ثم الانتهاء إلى نسبية 

، دون إسـاءة )٢(ذا التقييد لغرض مشروع، وفق� لأسس موضوعية يقتضيها الصالح العامه

لاستعمال السلطة؛ حيث إن عدم المشروعية لا تتحقق فقط بتنكب غايات الصالح العام 

                                                        

قضائية  ٨لسنة  ١٩، في القضية رقم ١٩٩٢بريل سنة أ ١٨ بجلسةدر العليا، الصا الدستوريةحكمة ) ينظر حكم الم١(

 دستورية.

يشـير الــدكتور أحمـد فتحــي سـرور في هــذا الشــأن إلـى أن أحكــام المحكمـة الدســتورية العليـا مســتقرة علــى أن ) ٢(

التقديريـة ولمقتضـيات الصـالح المساواة كضمان دستوري ليست مساواة حسابية، بـل يملـك المشـرع بسـلطته 

حيـث يقصـد  .العام وضع شروط موضوعية تتحدد بها المراكز القانونيـة التـي يتسـاوى بهـا الأفـراد أمـام القـانون

بمبدأ المساواة أمام القانون خضوع كافة المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونيـة واحـدة علـى نحـو يتناسـب 

خاه القانون. ويتحقـق المبـدأ بتقريـر معاملـة قانونيـة مختلفـة للمراكـز القانونيـة بطريقة منطقية والهدف الذي تو

المختلفــة، أو بســبب المصــلحة العامــة، إذا كــان ذلــك كلــه متفقــ� مــع الهــدف الــذي توخــاه القــانون. واشــتراط 

التطــابق في  التناســب في المعاملــة القانونيــة يعنــى أن المســاواة أمــام القــانون ليســت مســاواة حســابية، ولا تعنــى

التعامل مع المراكز القانونية المتماثلة، فالمساواة القانونيـة لا يجـوز فهمهـا بمعنـى ضـيق، لأنهـا لا تعنـى سـوى 

 د. أحمد فتحي سرور، مبدأ المساواة في...، مرجع سابق).عدم التمييز في المعاملة (
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إذا استُندِ إلى غاية من غايات الصـالح العـام، يكـون ظـاهراً  أيضاوالانحراف عنها، وإنما 

ــى  ــا أدن ــداً أنه ــدر أو مؤك ــمى وأج ــة أس ــالح قومي ــات ومص ــن غاي ــة م ــات الرعاي في أولوي

  بالرعاية.

صفوة القول في هذا المقام أن مبدأ المساواة ليس مبدأً مطلق� يستعصي على التقييـد، 

فالمساواة ليست مساواة حسابية، بل مساواة نسبية؛ إذ يملـك المشـرع بسـلطته التقديريـة 

شروط� موضوعية تتحدد بها المراكـز القانونيـة  ووفق� لمقتضيات الصالح العام أن يضع

، بحيث إذا توافرت هذه الشروط في طائفة من هؤلاء القانونالتي يتساوى بها الأفراد أمام 

 .)١(الأفراد، وجب إعمال المساواة بينهم، لتماثل مراكزهم القانونية

ــن المــرأة مــن  -مــثلاً  –فــاختلاف الطبيعــة  القيــام بكافــة بــين الرجــل والمــرأة لا يُمكِّ

الأعمال التي يقوم بها الرجل، كما أن دورها كأم وزوجة يجعل المساواة بينهمـا في تـولي 

                                                        

 القـانون أمـام المـواطنين مسـاواة مبدأ إن وحيث"قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية في هذا الصدد بأنه ) ١(

 مراكزهـا في تفـاوت مـن بينهـا مـا علـى فئـاتهم تُعامـل أن يعنـي لا - المحكمـة هـذه قضـاء عليـه جـرى ما على -

على معارضة صور التمييز جميعها، ذلك أن من بينها  المبدأ هذا يقوم لا كذلك. متكافئة قانونية معاملة القانونية

مـن الدسـتور، بمـا مـؤداه أن  ٤٠موضوعية، ولا ينطـوي بالتـالي علـى مخالفـة لـنص المـادة ما يستند إلى أسس 

التمييز المنهي عنه بموجبهـا هـو مـا يكـون تحكميـ�، ذلـك أن كـل تنظـيم تشـريعي لا يعتـبر مقصـوداً لذاتـه، بـل 

 العامـة للمصـلحة إطـاراً  الأغـراض هـذه مشـروعية لتحقيق أغراض بعينها يعتبر هذا التنظيم ملبي� لها. وتعكـس

، متخذاً من القواعد القانونيـة التـي يقـوم عليهـا هـذا التنظـيم سـبيلاً إليهـا. فـإذا كـان لبلوغها المشرع يسعى التي

، مجافي� لها، بمـا يحـول دون ربطـه بهـا، الأغراض لهذه مصادم�-بما انطوى عليه من تمييز  -النص التشريعي 

(حكمهـا  "يكون مستنداً إلى أسس غير موضوعية، ومتبني� تمييزاً تحكمي�أو اعتباره مدخلاً لها؛ فإن هذا النص 

قضـائية دسـتورية، ينظـر في المعنـى ذاتـه حكمهـا  ٢٠لسنة   195، في الدعوى رقم٢٠٠٠يناير  ١الصادر بجلسة 

 .قضائية دستورية) ٢٢لسنة  ١٢٤، في القضية رقم ٢٠٠٣يناير  ١٢الصادر بجلسة 
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 الوظائف العامة مساواة نسبية، تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة المختلفة بين الجنسين. 

وعليه يكون المقصود بالمساواة أمام تولي الوظائف العامة المساواة النسبية وليسـت 

اة المطلقة؛ أي أن المساواة لا تكون إلا بين المرشحين لشغل الوظيفة المتساوين المساو

  في المراكز القانونية.

  الغصن الثاني

 المساواة القانونية والمساواة الفعلية

يعود التمييـز بـين فكـرتي المسـاواة القانونيـة والمسـاواة الفعليـة إلـى فلاسـفة اليونـان 

؛ أولاهمـا العدالـة )١(ز بين صـورتين أساسـيتين للعدالـةالقدماء، وخاصة أرسطو، الذي مي

التوزيعية (المساواة القانونية)، وهي تهدف إلى حصول كل فرد من أفراد الدولة، حسـب 

كفاءته أو قدراته العقلية أو ما قدمه من خدمات وتضحيات لمجتمعه، على قـدر مناسـب 

اواة، وأن الظلـم هـو عـدم من الحقوق والواجبات العامـة؛ فمـا دامـت العدالـة هـي المسـ

ة، ة متسـاويجـة معالالات المتسـاويحـالة التوزيعية تقتضي أن تعالج الالمساواة، فإن العد

 . )٢(ما هو متساو ان غير متساويين، وجب ألا يحصلان علىصومن ثم إذا وجد شخ

 الصورة من العدالة في الفقه القانوني المعاصر بفكرة المراكز القانونية هذه عن ويعبر 

                                                        

نـس جعفـر، التنظـيم الدسـتوري للوظيفـة العامـة، دار الجامعـة الجديـدة، الإسـكندرية، ينظر د. أشـرف محمـد أ )١(

، فارس حامد عبد الكريم، العدل وفكرة المساواة القانونية والمساواة الفعلية، مقال، شبكة النبـأ ٤٥، ص٢٠١١

في ث بحــدم، لتقـل امواعـون ولقاناة ـیغاهــ، ١٤٣٥ الثاني ربيع ١٨ -م ٢٠١٤شباط  ١٩ربعاء الأ المعلوماتية،

 .١٥-١٤، بدون دار أو سنة نشر، صضعيولون القانافلسفة 

سُمي هذا العدل توزيعي� لأنه يتـولى توزيـع الحقـوق والواجبـات العامـة بـين المـواطنين كـل حسـب مؤهلاتـه،  )٢(

 تمعه.ومقدار ما يقدمه للمجتمع من خدمات فكرية أو مادية، أو ما يقدمه من تضحيات لمصلحة وطنه ومج
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التي يقوم على أساسها التمييز بين المساواة القانونية والمساواة الفعلية؛ فطبق� للمسـاواة 

 وإنمـا العامـة، الوظـائف في التعيـين أمـام متسـاوين غيـر - مـثلاً  –القانونية يكون الأفـراد 

 ن يحمل نفس الشروط والمؤهلات.م فقط منهم يتساوى

رسطو فهي العدالـة التبادليـة أو التعويضـية تصوير أ بحسبأما الصورة الثانية للعدالة 

(المســاواة الفعليــة)؛ أي العــدل الــذي يســود علاقــات الأفــراد فيمــا بيــنهم، فيــوازن بــين 

المنافع أو الأداءات المتبادلة، وهي تخضع لمبـدأ المسـاواة أيضـ�، ولكـن المسـاواة هنـا 

يمتهـا الموضـوعية طبقـ� فعلية وليست قانونيـة، فتقـدر الأفعـال او الأشـياء بالنسـبة إلـى ق

ــا  ــد هن ــر، ولا يعت ــاه الآخ ــاو تج ــز مس ــرف في مرك ــل ط ــع ك ــة وض ــابية، بغي ــة حس لمعادل

 -بالاعتبارات الخاصة بكل فرد كما هو الحـال في العـدل التـوزيعي؛ فمركـز المتعاقـدين 

متساو من ناحية العدل التبـادلي؛ فـإذا اسـتلم أحـدهما أكثـر ممـا يسـتحق أو أقـل،  -مثلاً 

رد وإيجاد التـوازن، تحقيقـ� للعـدل، وإذا ألحـق أحـدهما ضـرراً بـالآخر وجـب وجب ال

، بغض النظر عن كونه من القادة أو مـن الأفـراد العـاديين، مـن الأغنيـاء أو التعويضعليه 

من الفقراء، من النساء أو من الرجال، فالعدل التبادلي يحمي الإنسان لذاته، بغض النظـر 

 ديني، أو المالي، أو السياسي، أو مستواه العقلي.عن مركزه الاجتماعي، أو ال

نجد المحكمة الدسـتورية المساواة في الحقوق بصفة عامة وبالنظر للأمر على صعيد 

مبدأ المساواة في الحقـوق بـين المـواطنين لا يعنـي المسـاواة بـين العليا المصرية تردد أن 

ــة؛ فا ــزهم القانوني ــروفهم ومراك ــتلاف ظ ــى اخ ــراد عل ــع الأف ــ� جمي ــك وفق ــرع يمل لمش

لمقتضيات الصالح العام وضع شروط عامة مجردة تحدد المراكز القانونية التي يتساوى 

طبقـ� لمقـاييس  -بها الأفـراد أمـام القـانون، ومـن ثـم يجـوز للسـلطة التشـريعية أن تغـاير 

ي بين مراكز لا تتحد في معطياتها، أو تتباين فيما بينها في الأسـس التـ –منطقية وموضوعية 
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 .)١(تقوم عليها، شريطة أن تكون الفوارق بينها حقيقية لا اصطناع فيها ولا تخيل

وفي هــذا الإطــار ذهبــت المحكمــة الإداريــة العليــا المصــرية إلــى القــول إن المســاواة 

المنصوص عليها في الدستور هي مساواة قانونيـة؛ إذ يسـتطيع المشـرع بسـلطته التقديريـة 

تحدد بها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمـام وضع الشروط الموضوعية التي ت

ــدأ  ــال مب ــراد وجــب إعم ــة مــن الأف ــوافرت هــذه الشــروط في طائف ــث إذا ت ــانون، بحي الق

المساواة بينهم لتماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية، أما إذا اختلفـت هـذه الظـروف؛ بـأن 

عض الآخـر، فقـد انتفـى منـاط توافرت الشروط لدى بعض الأفراد، ولـم تتـوافر لـدى الـب

التسوية بينهم، وكان لمن توافرت لديهم الشروط فقط أن يمارسـوا الحقـوق التـي كفلهـا 

 .)٢(القانون لهم

وبناءً على ما تقدم يمكننا القول أن الفهم الصحيح لمبـدأ المسـاواة يـرتبط بالمسـاواة 

ت فيــه الشــروط تــوافر -القانونيــة ولــيس المســاواة الفعليــة؛ أي أن يكــون لكــل شــخص 

الحق في الاستفادة مما تم تقريره، مـا لـم يوجـد مـبرر  -والمؤهلات التي يتطلبها القانون 

قــانوني يحــول دون اســتفادته، لا أن يكــون التســاوى فعليــ� بــين جمــوع أفــراد المجتمــع، 

                                                        

  قضائية دستورية. ١لسنة  ١٠، في القضية رقم ١٩٨٢مايو سنة  ١٦جلسة ) ينظر حكمها الصادر ب١(

 قضائية. ٢٩لسنة  ٢٨٤٣، في الطعن رقم ١٩٨٥نوفمبر سنة  ٧جلسة ) ينظر حكمها الصادر ب٢(

أهميـة فكـرة اخـتلاف رغـم "يسجل نظر فقهي في هذا المقـام تخوفـه مـن فكـرة اخـتلاف المراكـز القانونيـة، قـائلاً  -

المراكز القانونية لتطبيق مبدأ المساواة، إلا أنها قد تساهم في خرق هذا المبـدأ، إن لـم تـؤطر وتعقلـن قانونـ�؛ إذ 

(د.  "يمكن للمشرع أن يتخذها ذريعة لتعسفه في المساس بالمساواة حتى بين المراكز القانونيـة المختلفـة ذاتهـا

ورية لمبـدأ المسـاواة في النظـام الجزائـري، دفـاتر السياسـة والقـانون، العـدد محمد منير حساني، الحماية الدست

  ).١٩٣، ص٢٠١٦الخامس عشر، 
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فالقدرات والمواهب تتفاوت بين الأفراد وتتباين، وينتج عن هـذا تفـاوت فعلـي أو عـدم 

 اقعية.مساواة و

وبــذا يمكننــا القــول أن طبيعــة المســاواة في تقلــد الوظــائف العامــة لا تعنــي المســاواة 

الفعلية؛ أي إلحاق كل مواطن بالوظيفة العامة، وإنما المساواة القانونية التي تقصر شـغل 

الوظائف العامة على أولئك الذين استوفوا الشروط القانونية المتطلبة لشغلها دون تمييـز 

 .)١(اجتماعيطبقي أو 

بالترتيب على ما تقدم تكون المساواة في تقلد الوظائف العامة، هي مساواة قانونيـة لا 

مســاواة فعليــة؛ أي أن يكــون لكــل شــخص تــوافرت فيــه الشــروط والمــؤهلات المتطلبــة 

الحق في شغل الوظائف المتاحة، لا أن يتم إلحاق كل الأشخاص بالوظائف العامة، كمـا 

لا مســاواة مطلقــة؛ أي أنهــا مســاواة بــين أصــحاب المراكــز القانونيــة  أنهــا مســاواة نســبية

 المتماثلة، لا مساواة بين جموع الأفراد.

                                                        

د. خـاموش عمـر  –د. شـورش حسـن عمـر ، ١٨٥-١٨٤) ينظر د. هشام عبد الحميد الصالح، مرجع سـابق، ص١(

، مرجـع سـابقابط، دليلـة مـر، ٢٣٥صالح أحمد الفرجـاني، مرجـع سـابق، ص، ١١٤عبد االله، مرجع سابق، ص

  .٢٠١د. موسى مصطفى شحاده، مرجع سابق، ص، ١٩٣د. محمد منير حساني، المرجع ذاته، ص، ١١ص

تجدر الإشارة في هذا المقام إلى التجربة الأمريكية بشأن المساواة الفعلية في تقلـد الوظـائف العامـة؛ فقـد بلـغ حـد  -

الوظــائف العامــة، وبصــفة خاصــة شــرط التأهيــل التمســك بمبــدأ المســاواة إهــدار الشــروط الأساســية لشــغل 

تشريع� حظر فيه اشـتراط أي تأهيـل علمـي،  ١٩٤٤العلمي، وتطبيق� لهذا أصدر الكونجرس الأمريكي في عام 

خلا الوظائف العلمية والفنية التي تقدر لجنة الخدمـة المدنيـة أن العمـل فيهـا لا يمكـن أن يـؤدى بـدون تأهيـل 

ة لشرط الخبرة والسـن، وهـو مـا أفضـى إلـى تـدهور الجهـاز الإداري للدولـة، الأمـر علمي، وكذا الشأن بالنسب

 الذي أعقبه تدخل المشرع بإصدار قوانين الإصلاح الوظيفي.
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  المطلب الثاني
  الأساس القانوني لمبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة

 تمهيد وتقسيم:

ة، يجــد مبــدأ المســاواة في تقلــد الوظــائف العامــة أساســه القــانوني في الدســاتير الوطنيــ

 والاتفاقيات والمواثيق الدولية. 

وترتيب� على هذا نقسم الدراسـة في هـذا المطلـب علـى فـرعين؛ فـرع أول نتنـاول فيـه 

تقرير المبدأ في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وفرع ثان نوضح فيـه الأسـاس الدسـتوري 

 -للمبدأ في الدول محل الدراسة، وذلك على النسق الآتي:

لاتفاقيـــات والمواثيـــق الدوليـــة كأســـاس لمبـــدأ المســـاواة في تقلـــد ا -الفـــرع الأول:

 الوظائف العامة.

 الأساس الدستوري لمبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة.  -الفرع الثاني:

  الفرع الأول
  الاتفاقيات والمواثيق الدولية كأساس لمبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة

لوظـائف العامـة أساسـه مـن الناحيـة التاريخيـة في إعـلان يجد مبدأ المساواة في تقلـد ا

، والذي جاء فيـه ١٧٨٩أغسطس سنة  ٢٦حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر في 

أنه يولد الناس ويظلون أحراراً ومتسـاوين في الحقـوق، ولا تقـوم التمييـزات الاجتماعيـة 

متسـاوون أمـام إمكانيـة شـغل إلا على أساس من المنفعة العامة، وأن المواطنين جميعـ� 

 .)١(الوظائف العامة، حسب قدراتهم، دون أي تمييز بينهم، إلا لكفاءاتهم ومؤهلاتهم

وبالبحــث عــن الوثــائق القانونيــة الدوليــة ذات الصــلة بمبــدأ المســاواة، والتــي يمكــن 

                                                        

 ينظر المادة الأولى والسادسة من الإعلان. )١(
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تطبيقها على مجال تقلد الوظائف العامـة، نجـدها عديـدة ومتنوعـة، لعـل أبرزهـا؛ ميثـاق 

، العهــد ١٩٤٨، الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان لعــام ١٩٤٥مــم المتحــدة لعــام الأ

ــام  ــية لع ــة والسياس ــالحقوق المدني ــاص ب ــدولي الخ ــاص ١٩٦٦ال ــدولي الخ ــد ال ، العه

، اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع ١٩٦٦بــالحقوق الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة لعــام 

، ١٩٥٠ية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام ، الاتفاق١٩٧٩أشكال التمييز ضد المرأة لعام 

، الاتفاقيــة الإفريقيـة لحقـوق الإنســان ١٩٦٩الاتفاقيـة الأمريكيـة لحقــوق الإنسـان لعـام 

 .)١(٢٠٠٤، الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام ١٩٨١والشعوب لعام 

 مبـدأ المسـاواة في -سـواء العالميـة منهـا أو الإقليميـة  -لقد قررت هذه الوثـائق كافـة 

التمتع بالحقوق الإنسـانية الـواردة فيهـا، وعـدم التمييـز لأي سـبب مـن الأسـباب، والتـي 

تشمل الحق في تقلد الوظائف العامة، وذلك مـن بـاب المسـاواة بـين المـواطنين في تقلـد 

 .)٢(مختلف الوظائف والمناصب، حال استيفاء الشروط القانونية المطلوبة

مـا تضـمنته المواثيـق والاتفاقيـات العالميـة، مـن  ونكتفي في هذا الإطار بالإشارة إلى

بين هذه الوثائق، من تقرير لمبدأ المساوة بصفة عامـة، وفي مجـال تقلـد الوظـائف العامـة 

، والـذي تـذكر المـادة ١٩٤٥بصفة خاصة، والتي نبدأها بميثاق هيئة الأمم المتحدة لعام 

                                                        

نظـور الإسـلامي، ينظر د. رشدي شحاتة أبو زيد، اتفاقية القضاء على جميع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة مـن الم )١(

ــة الأولــى  ــر، الطبع ــة والنش ــاء للطباع ـــ١٤٢٨دار الوف ــد االله العــوض، ٢٣-١٩م، ص٢٠٠٧ -ه ــة عب ، د. بدري

العقبات القانونية والاجتماعيـة المقيـدة للمـرأة الخليجيـة في تـولي الوظـائف القياديـة (ملتقـى المـرأة والوظيفـة 

 .١٤-٦، ص٢٠٠٨العامة في الخليج العربي)، قطر، 

تفاصيل بشأن هـذه الاتفاقيـات ينظـر د. منصـور عبـد السـلام الصـرايرة، الحمايـة القانونيـة لمبـدأ المسـاواة في لل )٢(

، مــؤتمر كليــة الحقــوق الــدولي الثــاني، جامعــة الإســراء بــالأردن (مبــدأ المســاواة بــين "دراســة مقارنــة"العمــل 

 .٣٦٣-٣٤٨، ص٢٠١٤نيسان  ٣-٢التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية)، الفترة من 
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ام حقـوق الإنسـان والحريـات ... تعزيـز احـتر"الأولي منه في معرض بيان مقاصد الهيئة 

مطلقـة، بـلا تمييـز بسـبب الجـنس  الأساسية للناس جميع�، والتشجيع على ذلك بصورة

 . )١("اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء أو

وتحقيق� لهذا المقصد تم في العام الأول لإنشاء المنظمـة تشـكيل لجنـة خاصـة تعنـى 

ي والاجتماعي التابع للمنظمة، وذلك من أجـل وضـع بوضع المرأة بالمجلس الاقتصاد

السياسات المناسبة التي تحـد مـن التمييـز بـين الجنسـين والنهـوض بـالمرأة، لا سـيما في 

 مجال العمل والوظيفة العامة.

فيمــا نحــن  -، نجــد ١٩٤٨وبــالرجوع إلــى الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان عــام 

كرامة والمساواة لكل البشر، رجالاً ونساءً، لأنهـم أنه قد تم التأكيد على مبدأ ال -بصدده 

يولدون أحـراراً، متسـاوين في الكرامـة والحقـوق، وكـذا التأكيـد علـى حـق كـل إنسـان في 

التمتع بالحقوق والحريـات كافـة الـواردة في الإعـلان، دون تمييـز مـن أي نـوع، لا سـيما 

الـدين، أو الـرأي، أو الأصـل التمييز بسـبب العنصـر، أو اللـون، أو الجـنس، أو اللغـة، أو 

و حتــى علــي أســاس الوضــع السياســي الــوطني أو الاجتمــاعي، أو الثــروة، أو المولــد، أ

يـه الشـخص، سـواء أكـان مسـتقلاً، القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الـذي ينتمـي إل أو

علـى موضوع� تحت الوصاية، أو غير متمتِّع بالحكم الذاتي، أم خاضع� لأي قيد آخر  أو

 .)٢(سيادته

يضاف إلى هذا النص على أحقيـة كـل شـخص في المشـاركة في إدارة الشـؤون العامـة 

                                                        

 .١٩٤٥الأمم المتحدة لعام  ميثاق) من ١/٣المادة ( )١(

يُشار في هذا الشأن إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان نصراً للمرأة، لما تضمنه من تأكيد على حقـوق  )٢(

ســي المــرأة وحريتهــا (ينظــر د. رشــيد حســين أحمــد الــبرواري، الاتجاهــات النفســية نحــو عمــل المــرأة السيا

 ).١١٠-١٠٩م، ص٢٠١٣-هـ١٤٣٤والاجتماعي وعلاقتها بالتنشئة الأسرية، دار جرير، الطبعة الأولى 
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ــائف العامــة  لبلــده، مباشــرة أو بواســطة ممثلــين يختــارون في حريــة، وكــذا تقلــد الوظ

 .)١(بالتساوي مع الآخرين

فتـنص المـادة  )٢(١٩٦٦أما العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية لعـام 

تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بـاحترام الحقـوق المعـترف بهـا ") منه على أنه ٢/١(

فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجـودين في إقليمهـا والـداخلين في ولايتهـا، 

دون أي تمييز بسبب العـرق أو اللـون أو الجـنس أو اللغـة أو الـدين أو الـرأي سياسـي� أو 

ــر سياســي أو الأصــل ــر ذلــك مــن  غي ــروة أو النســب أو غي القــومي أو الاجتمــاعي أو الث

 ."الأسباب

يضـاف إلـى هــذا التعهـد بكفالـة تســاوى الرجـال والنسـاء في التمتــع بجميـع الحقــوق 

المدنية والسياسية المنصوص عليها في العهد، مع كفالـة أن يكـون لكـل مـواطن دون أي 

ون العامة، مباشرة أو بواسـطة ممثلـين وجه من وجوه التمييز حق المشاركة في إدارة الشؤ

يختارون في حرية، أن يَنتخِب ويُنتخَب في انتخابات حـرة نزيهـة تجـرى دوريـ� بـالاقتراع 

العام السري على قدم المساواة بين الناخبين، وأن تتاح له فرصة تقلد الوظائف العامة في 

                                                        

 .١٩٤٨) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ٢١) و(٢)، (١ينظر المواد ( )١(

متحـدة تم اعتماد هـذه العهـد وعرضـه للتوقيـع والتصـديق والانضـمام بموجـب قـرار الجمعيـة العامـة للأمـم ال) ٢(

، وفقــ� لأحكــام المــادة ١٩٧٦مــارس ٢٣، تــاريخ بــدء النفــاذ ١٩٦٦ديســمبر  ١٦) المــؤرخ في ٢١-أ (د ٢٢٠٠

)٤٩.( 

، تم اعتمـاد هـذا العهـد ١٩٦٦فيما يخص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام  -

) المـؤرخ ٢١-أ (د ٢٢٠٠العامة للأمم المتحـدة وعرضه للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية 

)، ينظر بشـأن المسـاواة في هـذا ٢٧وفق� لأحكام المادة ( ١٩٧٦يناير  ٣، تاريخ بدء النفاذ ١٩٦٦ديسمبر  ١٦في 

   العهد المادة الثانية والثالثة.
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 .)١(بلده بالتساوي مع الآخرين

) من هذا العهد تفرض ٢٦واة أمام القانون نجد المادة (وفي علاقة عدم التمييز بالمسا

التزام� على الدولة الطرف بتحقيـق المسـاواة القانونيـة في التمتـع بـالحقوق الـواردة فيـه، 

الناس جميع� سواء أمام القانون، ويتمتعون دون أي تمييـز بحـق "وذلك بالنص على أن 

يحظـر القـانون أي تمييـز، وأن يكفـل  متساو في التمتع بحمايته، وفي هذا الصدد يجـب أن

لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة مـن التمييـز لأي سـبب كـالعرق أو اللـون أو 

الجــنس أو اللغــة أو الــدين أو الــرأي سياســي� أو غيــر سياســي، أو الأصــل القــومي أو 

 ."الاجتماعي، أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب

النص أنه ألزم الدولة الطـرف بـأن تـوائم تشـريعاتها علـى النحـو  إن أهم ما جاء به هذا

الذي يكفل عدم التمييز لأي سبب من الأسباب، بما في ذلك التمييز ضد المرأة بموجب 

 .)٢(قوانين تحرمها من التمتع بالحق في تقلد الوظائف العامة على قدم المساواة مع الرجل

اء علـى كافـة أشـكال التمييـز ضـد المـرأة لعـام أخيراً نشير إلى ما أوردته اتفاقية القضـ

 .)٣() من نصوص تتعلق بالمساواة في الحقوق بين الجنسين بصفة عامةCEDAW(سيداو  ١٩٧٩

                                                        

 .١٩٦٦لعام  ) مـن العهـد الدولي الخاص بالحقـوق المدنية والسياسية٢٥) و(٣) ينظــر المادتـان (١(

) مـن العهـد الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية في علاقتهـا ٢٦) في تعليق للجنة حقوق الإنسان على المـادة (٢(

) من العهد ذاته التي نصـت هـي الأخـرى علـى عـدم التمييـز عنـد تطبيـق القـانون، ذكـرت اللجنـة ٢/١بالمادة (

من العهد، لكنها تمـنح  ٢انات التي وردت في المادة ليست مجرد عرض للضم ٢٦في نظر اللجنة المادة "الآتي: 

بذاتها حق� مستقلاً، فهي تحـرم التمييـز بموجـب القـانون في أي حـق تنظمـه السـلطات العامـة (كحـق التوظيـف 

   "معنية بالالتزامات المفروضة على الدول الأطراف، حتى لا يصبح محتوى قوانينها تمييزي� ٢٦مثلاً)، فالمادة 

 (HRC General Comment No. 18 on Non-Discrimination, Part 12 (UN Doc, A/45/40). 

) اعتمدت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجـب ٣(
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لقد حددت هذه الاتفاقية مفهوم التمييز ضد المرأة كأول اتفاقية في منظومـة اتفاقيـات 

هـذه الاتفاقيـة يعنـى  لأغـراض"حقوق الإنسان، وذلك بالنص في مادتها الأولى على أنـه 

مصطلح (التمييز ضـد المـرأة) أي تفرقـة أو اسـتبعاد أو تقييـد يـتم علـى أسـاس الجـنس، 

ويكون مـن آثـاره أو أغراضـه النيـل مـن الاعـتراف للمـرأة، علـى أسـاس تسـاوي الرجـل 

ــة  ــادين السياســية والاقتصــادية والاجتماعي والمــرأة، بحقــوق الإنســان الأساســية في المي

ــة وا ــة أو في أي ميــدان آخــر، أو إبطــال الاعــتراف للمــرأة بهــذه الحقــوق أو والثقافي لمدني

 .)١("تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية

وأهمية هذا التعريف تأتي من حيث تبنيه لمعايير مهمة يمكن اعتمادها لتقييم الوضـع  

مييز بينها وبين الرجل بسبب عند الحديث عن حق المرأة في تقلد الوظائف العامة، دون ت

 الجنس.

) على وجه الخصوص بشأن المساواة في تقلد الوظـائف العامـة ٧المادة ( نصهذا وت

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء علـى التمييـز ضـد المـرأة "على أنه 

واة مـع في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجـه خـاص تكفـل للمـرأة، علـى قـدم المسـا

ــة  -أ الرجــل، الحــق في: ــع الانتخابــات والاســتفتاءات العامــة، وأهلي التصــويت في جمي

                                                                                                                                                                     

تمبر ســب ٣، تـاريخ بـدء النفـاذ ١٩٧٩ديسـمبر  ١٨، المــؤرخ في ٣٤/١٨٠قـرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة 

، وهي تعد اتفاقية محورية بـالنظر إلـى موضـوعها والالتزامـات المفروضـة ٢٧/١، وفق� لأحكام المادة ١٩٨١

بشأنها، مع ما يتيحه بروتوكولهـا الاختيـاري الملحـق مـن إجـراءات رقابيـة دوليـة (تـم اعتمـاد هـذا البروتوكـول 

، بتـــاريخ ٥٤تحـــدة في الـــدورة وعرضـــه للتوقيـــع والتصـــديق بموجـــب قـــرار الجمعيـــة العامـــة للأمـــم الم

٩/١٠/١٩٩٩.( 

 .A( )60793-(03() وثائق الأمم المتحدة، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الوثيقة ١(
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المشــاركة في  -الانتخــاب لجميــع الهيئــات التــي ينتخــب أعضــاؤها بــالاقتراع العــام. ب

صياغة سياسة الحكومة، وتنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف العامـة، وتأديـة جميـع 

المشــاركة في جميــع المنظمــات  -لمســتويات الحكوميــة. جالمهــام العامــة علــى جميــع ا

 .)١("والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد

  الفرع الثا�
  الأساس الدستوري لمبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة

تأكيداً على أهمية مبدأ المساواة ودوره المحوري والرئيس في ممارسة الحقوق 

الحريات، فقد حرص المشرع الدستوري في جمهورية مصر العربية وفي سلطنة عمان و

على النص صراحة بصورة لا لبس فيها ولا غموض على وجوب المساواة بين 

 المواطنين بصفة عامة، وفي تقلد الوظائف العامة بصفة خاصة.

 فعلى الصعيد المصري نجد أن المشرع الدستوري وكذلك المحكمة الدستورية

العليا في العديد من أحكامها يحرصان على التأكيد على مبدأ المساواة بين المواطنين 

(دستور  بصفة عامة، وفي تقلد الوظائف العامة بصفة خاصة؛ فلقد أفرد الدستور الحالي

مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بعديد من النصوص، بدأها بالتأكيد في المادة  )٢٠١٤

حده هو صاحب السيادة، يمارسها ويحميها، وأنه هو مصدر الرابعة على أن الشعب و

السلطات، وأن وحدته الوطنية تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين 

 جميع المواطنين.

وأضاف في المادة التاسعة بخصوص تحقيق تكافؤ الفرص أن الدولة تلتزم بتحقيق 

                                                        

 .٥١-٣٤) للتفاصيل في شأن هذه الاتفاقية ينظر د. رشدي شحاتة أبو زيد، مرجع سابق، ص١(
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 تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.

) على مبدأ الكفاءة والجدارة في تولي الوظائف العامة، بالقول ١٤وأكد في المادة (

الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف "

للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم 

 يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال التي في رعاية مصالح الشعب، ولا

 ."يحددها القانون

على أنه واة بين الجنسين على وجه الخصوص ) بشأن المسا١١المادة ( نصوت

تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية "

لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ  والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفق�

التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسب� في المجالس النيابية، على النحو الذي 

يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا 

وتلتزم الدولة  .، دون تمييز ضدهافي الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية

بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات 

الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة 

 ."المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياج�

)، واضعة المبدأ العام بشأن المساواة بين المواطنين ٥٣وقد أجملت هذا كله المادة (

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في "وعدم التمييز، وذلك بالنص على أن 

الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو 

عاقة، أو المستوى الاجتماعي، الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإ

التمييز والحض على الكراهية  .أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر
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تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة  .جريمة، يعاقب عليها القانون

 ."أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض

إن الدساتير المصرية " في أحد أحكامها:المحكمة الدستورية العليا  هدتأك وهو ما

قد رددت جميع� مبدأ المساواة  )١(وانتهاء بالدستور القائم ١٩٢٣المتعاقبة بدءاً بدستور 

أمام القانون، وكفلت تطبيقه على المواطنين كافة باعتباره أساس العدل والحرية 

الغاية التي يستهدفها تتمثل أصلاً في صون حقوق  والسلام الاجتماعي، وعلى تقدير أن

وأضحى  .المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها، أو تقيد ممارستها

هذا المبدأ في جوهره وسيلة لتقديم الحماية القانونية المتكافئة التي يكون غير مقصور 

ستور، بل ينسحب مجال تطبيقها على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الد

إعمالها كذلك إلى الحقوق التي يكفلها المشرع للمواطنين في حدود سلطته التقديرية، 

أو على ضوء السياسة التشريعية التي يراها محققة للمصلحة العامة، وأن صور التمييز 

 ) من الدستور تقوم على الأصل أو الجنس أو اللغة أو الدين لم٤٠التي أوردتها المادة (

ترد على سبيل الحصر، فهناك صور أخرى من التمييز لها خطرها، مما يحتم إخضاعها 

لما تتولاه هذه المحكمة من رقابة قضائية، تطبيق� لمبدأ المساواة أمام القانون، ولضمان 

 .)٢("احترامه في جميع المجالات

المساواة وحيث إن المقرر أن مبدأ " :وهو ما أعادت التأكيد عليه في حكم حديث لها

، وانتهاءً ١٩٢٣أمام القانون الذي رددته الدساتير المصرية المتعاقبة بدءاً بدستور سنة 

                                                        

  .١٩٧١سبتمبر سنة  ١١تور هو دس الأثناءالدستور القائم في تلك ) ١(

  قضائية دستورية. ٧لسنة  ٢١القضية رقم في ، ١٩٨٩إبريل سنة  ٢جلسة ) ينظر حكمها الصادر ب٢(
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) منه، يستهدف حماية حقوق ٥٣)، (٤الذي تناوله في المادتين ( )١(بالدستور القائم

المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، وهو 

سيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا يقتصر تطبيقها على الحقوق بذلك يعد و

والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور، بل يمتد مجال إعمالها إلى الحقوق 

التي يقرها القانون ويكون مصدراً لها، ومن ثم لا يجوز للقانون أن يقيم تمييزاً غير مبرر 

 نية التي تتماثل في عناصرها.تتنافر به المراكز القانو

... متى كان ذلك، وكان التنظيم الذي أتى به النص المطعون فيه لم يتضمن تقرير 

الحق في إجازة وجوبية للعاملين المسيحيين المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين 

ة المدنيين بالدولة، لمدة شهر بأجر كامل، ولمرة واحدة طوال حياتهم الوظيفية، لزيار

بيت المقدس، مع عدم احتسابها ضمن الإجازات الاعتيادية المقررة بذلك القانون، 

وقصر منحها على أداء فريضة الحج، فإن هذا التنظيم يغدو تنظيم� قاصراً غير متكامل، 

لا يحيط بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور من مختلف أقطارها وجوانبها، 

م� بها، بما يفقدها تكاملها وترابط أجزائها، ويقع من ويكون بذلك قد أخل إخلالاً جسي

) من الدستور، متعين� ٩٢، ٦٤، ٥٣، ١٤، ١٣، ١٢، ٤، ١ثم مخالف� لنصوص المواد (

 .)٢("لذلك القضاء بعدم دستوريته

وبالرجوع إلى النظام الأساسي لسلطنة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 

                                                        

  .٢٠١٤يناير سنة  ١٨الدستور القائم هنا هو دستور ) ١(

ضائية ق ٣٢لسنة  ١٥٣، في القضية رقم ٢٠١٧فبراير سنة  ٤ بجلسة) حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ٢(

 .٢٠١٧فبراير سنة  ١٥مكرر (ب) في  ٦دستورية، الجريدة الرسمية، العدد 
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أ المساواة بين المواطنين بصفة عامة، وفي تولي أرسى مبدنجد أن المشرع  ١٠١/٩٦

المواطنون ") على أن ١٧المادة (وذلك بالنص في  الوظائف العامة بصفة خاصة،

جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقـوق والواجبـات العامة، ولا تميـيز 

أو المذهب أو  بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغـة أو الدين

 ."الموطن أو المركز الاجتماعي

العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين ) على أن ١٢المادة (بالإضافة إلى التأكيد في 

العمانيين دعامات للمجتمع تكـفلها الدولة، وأن المواطنين متساوون في تولي الوظائف 

 العامة.

ر العربية وفــي سلطنـة يبين لنا مما تقدم أن المشرع الدستوري في جمهورية مص

عمان قد أسبغ حماية دستورية لا لبس فيها ولا غموض على المساواة بين المواطنين في 

 تقلد الوظائف العامة، وتكافؤ الفرص، وعدم التمييز بين الجنسين في هذا الشـأن.
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  المبحث الثالث
  مدى المساواة بین الجنسین في تقلد الوظائف العامة

  تمهيد وتقسيم:

التنميـة غايـة في حـد ذاتهـا، وإنمـا هـي مـن أجـل بنـاء الإنسـان الـذي هـو أداتهـا  ليست

وصانعها؛ فهو السلاح الفاعل في ديمومة التنمية في البلاد، ودعامة التطور فيهـا، ومـن ثـم 

ينبغي ألا تتوقف عند مفهوم تحقيق الثروة، وبناء الاقتصاد، بل عليها أن تتعدى ذلك إلى 

وإيجـاد المـواطن القـادر علـى الإسـهام بجـدارة ووعـي في تشـييد تحقيق تقـدم الإنسـان، 

 صرح الوطن.

التـي  للأمم المتحـدة هذا ولئن كانت المساواة بين الجنسين أحد أبرز أهداف الألفية

، وأهـداف ٢٠١٥حتـى عـام  ٢٠٠٠كانت قد رسمت الأولويات العالمية للفترة من عـام 

التنمية المستدامة التي قامت الأمم المتحـدة بصـياغتها في إطـار تحديـد أولويـات التنميـة 

ائف ، فإن المساواة بينهما في تقلد الوظ٢٠٣٠حتى عام  ٢٠١٥العالمية في الفترة من عام 

 .)١(العامة هي أحد مظاهر هذه المساواة

وهنا يتعين احترام مبدأ المساواة أمام تولي الوظائف العامة، ومن ثم لا يجوز التمييـز 

بين الرجال والنساء إلا حينمـا يشـكل الجـنس شـرط� جوهريـ� لمزاولـة الوظيفـة، وهـذا 

ر بقدره، وأن ينحص  ر في غرضه. يعتبر استثناءً، والاستثناء يتعين أن يقدَّ

فالمبدأ العام هو أهلية المرأة وقدرتها على القيام بمختلف الوظـائف العامـة، غيـر أنـه 

طبيعـة الوظيفـة أو شـروط ممارسـتها يجوز إيـراد اسـتثناءات علـى هـذا المبـدأ إذا كانـت 

حرمــان النســاء مــن المزاولــة؛ أي أن اخــتلاف الجــنس شــرط حاســم لممارســة تقتضــي 

                                                        

(1) Auvert Patrick, L’ egalite des sexes dans la function publiques, R. D. P, 1983, p. 1571. 
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القاضي لنفسه بحق مراقبة مـا إذا كـان التـدبير أو القيـد المسـتخدم الوظيفة، وهنا يحتفظ 

 من جانب الإدارة مشوب� بعيب الانحراف بالسلطة أم لا.

ى علـا لقد أضحى تقدم أي مجتمع مرتبط� ارتباط� وثيق� بمدى تقـدم المـرأة وقـدرته

المـوارد ة فـة كاى تنميـلـع إر أن وصـول المجتمـيـة، غيـالات التنمجـى م شـتفيالمشاركة 

 .)١(ول دور المرأة واحترام مكانتها الإنسانيةبلقه تب تهيئله يتطية فالبشري

فلـئن كــان خـروج المــرأة إلــى العمـل ينظــر إليـه في الــدول المتقدمــة علـى أنــه واجهــة 

حضارية، تعبر عما يتمتع به الفرد في تلك البلاد من حقوق متساوية بينه وبين غيـره سـواء 

لا أنه ينظر إليه في العالم العربي على أنه نتيجة لحاجة اقتصادية تدفع كان رجلاً أم امرأة، إ

المرأة قسراً إلى كسب العيش، بصرف النظر عن أي معايير أخرى، لذا أصـبح النظـر إلـى 

عمل المرأة على أنه شيء ثـانوي أو مؤقـت، طالمـا أن الرجـل هـو المسـؤول عـن الوفـاء 

ثــر العوامــل التــي تعــوق انطــلاق المــرأة في بمتطلبــات أســرته الاقتصــادية، وهــذا مــن أك

 . )٢(مجالات العمل المختلفة

                                                        

كتـاب التـوثيقي ، ال"تجربـة سـلطنة عمـان") ينظر د. أمل بنت سعيد المعمرية، المرأة ودورها في التنمية الإداريـة ١(

، الطبعة الأولى ٢٠١١أكتوبـــر  ١٨-١٦للمنتدى العربي الأول (دور المرأة العربية في التنمية الإدارية)، مسقـط 

 .٢٣د. علي خليفة الكواري، مرجع سابق، ص، ٥٠٧، ص٢٠١٤

، جامعـة "ربـيأزمـة التطـور الحضـاري في الـوطن الع")  برهان الدجاني، التخلف الاقتصادي وأبعـاده الحضـارية ٢(

 -، د. إبراهيم بن مبارك الجوير، عمـل المـرأة في المنـزل وخارجـه، مكتبـة العبيكـان ٥٠٠، ص١٩٧٤الكويت، 

، د. عبد الرءوف عبد العزيز الجرداوي، مرجع سـابق، ٤٢-٣٨م، ص١٩٩٥ -ه١٤١٦الرياض، الطبعة الأولى 

عبد اللطيـف الشـهابي، السـبل الكفيلـة ، د. إنعام ١١٥، عايدة عبد االله أبو صايمة، مرجع سابق، ص٤٢-٣٨ص

، ٢٠٠٨لتفعيل دور المرأة العربية الإداري والقيادي (ملتقى المرأة والوظيفة العامـة في الخلـيج العربـي)، قطـر، 

 .١٧، د. رشيد حسين أحمد البرواري، مرجع سابق، ص١٥٠ص



     المساواة في تقلد الوظائف العامة باعتبارها أبرز أهداف التنمية المستدامة

٧١ 

تكشف أن الاستثمار في تحسـين وضـع المـرأة يمكنـه  البسيطةإن العمليات الحسابية 

أن يرتب آثاراً إيجابية مضاعفة علـى مسـتويات المعيشـة، وجـودة الحيـاة والتنميـة بوجـه 

لمسـاواة بـين الجنسـين يـؤثر تـأثيراً شـديد عام، في حـين أن الاسـتمرار في تجاهـل فجـوة ا

 .  )١(وعلى عمليات التنمية ،السلبية على المجتمع

والذي لا شك فيه أن هناك جهداً عام� إيجابي� في الدول العربية نحو تعزيـز المسـاواة 

بين الجنسين؛ ففيما يتعلق بكفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالـة، وتكـافؤ الفـرص 

للقيادة على قدم المساواة مع الرجل في جميع مستويات صنع القرار، يلاحظ  المتاحة لها

أن الكثير من الدول العربية أجرت إصلاحات قانونية ودستورية عديدة تشجع على زيادة 

 . )٢(تمثيل المرأة في مختلف الوظائف العامة

ي تـم بالترتيب على ما سبق فإننا سنحاول في هذا المبحـث التعـرف علـى المـدى الـذ

 الوصول إليه في هذا الشأن، وذلك عبر تناول الأمر في التشريع المصري والعماني.

                                                        

مـن الاعتمـاد علـى العمالـة الأجنبيـة ) يرى البعض في هذا الإطار على الصعيد الخليجي أن توظيـف المـرأة بـدلاً ١(

سيساهم بالطبع في النهوض بالاقتصاد الوطني، وفي الوقت ذاته سيقلل من تهديد هذه العمالة، وسيحسـن بصـفة 

 عامة من وضع المرأة على كافة الأصعدة.

(Munira A.Fakhro, Woman at work in the Gulf “Acase study of Bahrain”, Kegan paul 
international, London and New York, 1989, p17). 

 .  ٨، ٤العربية...، مرجع سابق، ص المنطقةفي  المستدامةالمرأة وتحقيق أهداف التنمية ) ينظر ٢(

في تحقيــق بعــض التقــدم في مجــال المســاواة بــين الجنســين،  الماضــية الأعــوامنجحــت الــدول العربيــة خــلال لقـد  -

في مجالي التعلـيم، والرعايـة الصـحية؛  الجنسينما يتعلق بسد الفجوات بين وتمكين النساء والفتيات؛ خاصة في

لكنها رغم هذا ما تزال هناك العديد من المعوقات والتحديات التي تحول دون تحقيق نجاحات حاسمة في هـذا 

 السياق.

(World Bank, Mena Development Report, “Opening Doors: Gender Equality and Development 
in the Middle East and North Africa”. Washington, DC, 2013). 
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وقد رأينا تقسيم الدراسة في هذا المقام على ثلاثة مطالـب؛ خصصـنا الأول للحـديث 

عن مدى المساواة في تقلد الوظـائف الإداريـة، والثـاني لتوضـيح مـدى المسـاواة في تقلـد 

رصدناه لتناول مدى المساواة في تقلد الوظـائف التـي قد ثالث فالوظائف السياسية، أما ال

 -تحكمها قوانين خاصة، وذلك على النحو الآتي:

 مدى المساواة بين الجنسين في تقلد الوظائف الإدارية. -المطلب الأول:

 مدى المساواة بين الجنسين في تقلد الوظائف السياسية. -المطلب الثاني:

ســاواة بــين الجنســين في تقلــد الوظــائف ذات القــوانين مــدى الم -المطلــب الثالــث:

 الخاصة.

  المطلب الأول
  مدى المساواة بين الجنسين في تقلد الوظائف الإدارية

يقتضي تطبيق مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامـة أن تكـون شـروط التعيـين عامـة 

صـل أو الجـنس مجردة، تتسم بالموضوعية بالنسـبة لكافـة الأفـراد، فـلا تمييـز بسـبب الأ

اللغة أو الـدين، بحيـث تكـون الوظيفـة حقـ� مـن الحقـوق العامـة التـي يتمتـع بهـا كـل  أو

 . )١(مواطن تتوافر فيه الشروط المتطلبة

ــين الجنســين في هــذا الشــأن فإنهــا تقتضــي   نبي زلتمييا دمعوفيمــا يخــص المســاواة ب

ــنو ،سلجنا راتلاعتبا ًداستناا لعامةا فائوظلا دلتقل نشحيرلما ــم م ــيس ث ــائز ل  في بج

 لمجرد هذا الاعتبار. لعامةا فائوظلا ليوت مجال في التمييز الحديث العصر

غير أنه يتعين عدم التغافل عـن ضـرورة تمكـين المـرأة مـن التوفيـق بـين مهـام عملهـا 

                                                        

 . ١٩١) ينظر د. هشام عبد الحميد الصالح، مرجع سابق، ص١(
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 .)١(وحياتها الأسرية، لما ينجم عن عدم التوفيق من آثار خطيرة على حياتها الأسرية

 المجتمعات الحديثة المشرع على التـدخل وإلغـاء أوجـه التمييـز لقد حمل التطور في

ضــد المــرأة في مجــال التوظيــف في كثيــر مــن الوظــائف العامــة، وبخاصــة الوظــائف التــي 

 .)٢(تحكمها قوانين الخدمة المدنية

فعلى الصعيد المصري خطى المشرع خطوات واسعة وجـادة فيمـا يخـص المسـاواة 

) مـن الدسـتور ١١( ف العامة؛ إذ تكفل الدولـة طبقـ� للمـادةبين الجنسين في تقلد الوظائ

تحقيق المساواة بين المرأة والرجـل في جميـع الحقـوق المدنيـة والسياسـية والاقتصـادية 

والاجتماعيــة والثقافيــة، كمــا تكفــل للمــرأة حقهــا في تــولى الوظــائف العامــة، ووظــائف 

 يئات القضائية، دون تمييز ضدها.الإدارة العليا في الدولة، والتعيين في الجهات واله

فيما يخـص المسـاواة بـين  ٢٠١٦لسنة  ٨١وبالرجوع إلى قانون الخدمة المدنية رقم 

ــين في تقلــد الوظــائف العامــة نجــد المشــرع يقــرر أن الوظــائف المدنيــة حــق  )٣(الجنس

الكفـــاءة والجـــدارة، دون محابـــاة للمـــواطنين، وأن التعيـــين فيهـــا يكـــون علـــى أســـاس 

مــن خــلال إعــلان مركــزي علــى موقــع بوابــة الحكومــة المصــرية متضــمن�  وســاطة، أو

البيانات المتعلقة بالوظيفة، وشروط شغلها، على نحو يكفل تكـافؤ الفـرص، والمسـاواة 

                                                        

 ) حول تأثير ساعات العمل الطويلة على حياة المرأة الأسرية ينظر:١(

Maria Akhbar Saberi, The effects of long working hours on the Bahraini women’s work – life 
balance, 2007, p.37, T. Scarlett Epstein, Kate Crehan, Annemarie Gerzer and Jurgen Sass, 
Women, Work and family “In Britain and Germany”, 1986, p.3-8. 

لية الحقـوق الـدولي ، مؤتمر ك"دراسة مقارنة") ينظر د. أبو بكر أحمد النعيمي، مبدأ الصلاحية في الوظيفة العامة ٢(

 ٣-٢الثاني، جامعة الإسـراء بـالأردن (مبـدأ المسـاواة بـين التشـريعات الوطنيـة والمواثيـق الدوليـة)، الفـترة مـن 

 .١٢، ص٢٠١٤نيسان 

 ) من القانون.١٦)، (١٤)، (١٢)، (١) ينظر المواد (٣(
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 بين المواطنين.

وفي هذا الصدد نجـد المشـرع فيمـا يخـص شـروط التعيـين في الوظـائف التـي تسـري 

ى اشـتراط التمتـع بالجنسـية المصـرية، دون أي عليها أحكام هذا القانون، قـد اقتصـر علـ

 تمييز بين المواطنين على أساس الجنس.

ولا يقتصر الأمر على الوطنيين فقط؛ فلم يميز المشرع في مجال شغل هذه الوظـائف 

بغير المصريين بين الذكور والإناث، مقرراً المساواة بين الجنسين في هـذا المجـال، عنـد 

ن، حـال تعـذر شـغل المصـريين الوظـائف المطلوبـة، لعـدم شغل الوظيفة بغيـر المصـريي

 .)١(استيفاء الشروط

هذا وبالنظر للمساءلة على أرض الواقع نجد أن مساهمة المـرأة العاملـة المصـرية في 

إجمالي القوى العاملة المصرية، قد بلغـت وفقـ� لإحصـاءات الجهـاز المركـزى للتعبئـة 

 – ١٥% من إجمالى قوة العمـل مـن سـن ٢٢.٩ما نسبته  ٢٠١٥العامة والإحصاء في عام 

، ثم ما لبثت أن %٢٤.٢حتى وصلت إلى ما نسبته  ٢٠١٦والتي تطورت في عام  سنة، ٦٤

ــام  ــيلاً في ع ــت قل ــبته  ٢٠١٧انخفض ــا نس ــجلة م ــاض ٢٣.٨مس ــتمرت في الانخف %، واس

، وفي الربـع الأخيـر ٢٠١٨% في الربع الأول من عـام ١٩.٧٦بدرجة كبيرة حتى أصبحت 

                                                        

يشـترط "هـذا الشـأن علـى أنـه  في ٢٠١٦لسـنة  ٨١) من قانون الخدمـة المدنيـة المصـري رقـم ١٤) تنص المادة (١(

أن يكون متمتع� بالجنسية المصرية أو جنسية إحـدى الـدول العربيـة  -١فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي: 

 ."التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية

ت النـادرة بـين الجنسـين لم يميز المشرع أيض� بشأن التعاقد في حالات الضرورة مع ذوي الخبرات في التخصصـا -

 من القانون ذاته). ١٦(ينظر المادة 
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 .)١(%١٦.٨العام ذاته واصلت الانخفاض حتى بلغت ما نسبته  من

وعلى صعيد الوظائف العامة ارتفعت النسبة المئوية للعاملات في القطـاع الحكـومي 

مــا نســبته  ٢٠١٥مـن إجمــالي العـاملين المصــريين في هـذا القطــاع، حيـث بلغــت في عـام 

 .)٣(%٢٥.٣٦ى ما نسبته حتى وصلت إل ٢٠١٧، وارتفعت بنسبة كبيرة في عام )٢(%١٩.٧٥

وتعكـس هــذه الزيــادة النتـائج الإيجابيــة للتعلــيم والتشـريعات والقــوانين الصــادرة في 

جمهورية مصر العربيـة، الداعمـة لمبـدأ تكـافؤ الفـرص بـين الرجـل والمـرأة في الحقـوق 

والواجبــات، وفي تقلــد الوظــائف العامــة، كمــا تعكــس أيضــ� التحســن النــوعي في شــغل 

 .)٤(ي كانت تعتبر ذكورية في السابقالوظائف الت

وعلى الصعيد العماني فيما نحن بصدده نجـد المشـرع أيضـ� لا يميـز بـين المـواطنين 

على أساس الجنس؛ إذ يحق لكل مواطن ذكـراً كـان أو أنثـى أن يتـولى الوظـائف العامـة، 

فؤ والمسـاواة وتكـا العـدلوهو ما أرسـاه النظـام الأساسـي للسـلطنة عـبر الـنص علـى أن 

ــة، وأن المــواطنين جمــيعهم  ــع تكـــفلها الدول ــات للمجتم ــانيين دعام ــين العم الفــرص ب

سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقـوق والواجبـات العامة، ولا تميـيز بيـنهم في 

                                                        

 .٥٦، ٤٧، ص٢٠١٩العمل  -) ينظر نشرة الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء، مصر في أرقام١(

) ينظر الجهاز المركز للتعبئـة العامـة والإحصـاء، النشـرة السـنوية لإحصـاء العـاملين بالحكومـة والقطـاع العـام/ ٢(

 .٢٥، ص٢٠١٦، إصدار أكتوبر ٢٠١٦ -١٢٢٢٢-٧١، مرجع رقم ٢٠١٦لعام عام الأعمال ا

 -٠١١١٢-٢٠١٨، مرجـع رقـم ٢٠١٨) ينظـر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصـاء، مصــر في أرقـام ٣(

 .٥٨، ص٢٠١٩العمـل  –، مصـر فـي أرقـام ٦٢، إصـدار مـارس، ص٧١

إذا تسـاوت  ٣٤% يزيد الناتج المحلـي الإجمـالي في مصـر ليصـل إلـى نحـومن المرجح أن  أنهيشير البعض إلى ) ٤(

 .نسبة توظيف المرأة بالرجال

DeAnne Aguirre, Leila Hoteit, Christine Rupp, Karim Sabbagh, Empowering theThird Billion 
“Women and theWorld of Work in 2012”, 2012. 
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ذلــك بســبب الجــنس أو الأصــل أو اللــون أو اللغـــة أو الــدين أو المــذهب أو المــوطن أو 

 .)١(المركز الاجتماعي

الرجوع إلــى قــانون الخدمــة المدنيــة في هــذا الشــأن نجــد المشــرع قــد اقتصــر فيمــا وبــ

يخص شروط التعيين في الوظائف التي تسـري عليهـا أحكـام هـذا القـانون علـى اشـتراط 

 التمتع بالجنسية العمانية، دون أي تمييز بين المواطنين على أساس الجنس.

لمشرع في مجال شغل هذه الوظـائف ولا يقتصر الأمر على الوطنيين فقط؛ فلم يميز ا

بغير العمانيين بين الذكور والإناث، مقرراً المسـاواة بـين الجنسـين في هـذا المجـال عنـد 

 .)٢(شغل الوظيفة بغير العمانيين حال اقتضاء الحاجة ذلك

وبالنظر لوضع المرأة العمانية علـى أرض الواقـع نجـد أن مسـاهمة المـرأة العاملـة في 

املة العمانية قد زادت بصـورة مضـطردة علـى مـدى العقـود الأخيـرة؛ إجمالي القوى الع

% من ١٧تشكل  ٢٠٠٠فقد تطورت النسبة المئوية حتى أصبحت المرأة العمانية في عام  

 .)٣(٢٠١٠% في عام ٢٥القوى العاملة بصفة عامة، وتدرجت حتى تجاوزت النسبة 

املات في القطاع الحكـومي وعلى صعيد الوظائف العامة ارتفعت النسبة المئوية للع 

                                                        

 .١٠١/٩٦نظام الأساسي لسلطنة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ) من ال١٧) و(١٢) ينظر المادتان (١(

 .١٢٠/٢٠٠٤) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢) ينظر المادة (٢(

) ينظر البوابة الرسمية للخدمات الحكومية الالكترونية (عُماننا)، المركز الـوطني للإحصـاء والمعلومـات، دليـل ٣(

، قاسم بن زهران العمـري، صـورة المـرأة العمانيـة العاملـة ٤٣، ص٢٠١٣، يوليو ٢٠١٣المرأة العمانية تمكين 

 .٦٧-٦٥، ص٢٠٠٥، المطبعة الشرقية ومكتبتها، الطبعة الأولى "دراسة ميدانية"في ثقافة الشباب 

 :حول بدايات التحاق المرأة العمانية بالعمل ينظر -

Munira A.Fakhro, Woman at work in the Gulf “Acase study of Bahrain”, Kegan paul 
international, London and New York, 1989, p.43. 
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ـــلت إلـــى  ـــى وص ـــام ٤٧حت ـــام  ٤٧.٢، و٢٠١٢% في ع ـــام ٤٧.١، و٢٠١٣في ع % في ع

 )٣(٢٠١٦، والتـي ارتفعـت طفيفـ� في عـام )٢(%٤١إلـى  ٢٠١٥، ثم هبطت في عـام )١(٢٠١٤

لت الارتفــاع حتــى بلغــت مــا نســبته صــوا )٤(٢٠١٧%، وفي ٤١.٥حتــى وصــلت مــا نســبته 

٤١.٩.% 

ــ% مــا ١٦ت بالقطــاع الحكــومي بنســبة موظفــاع عــدد الفــد ارتقــل  ٢٠١٢ي ين عــامب

%، ٥٥ى مــا نســبته لــع ٢٠١٦ام عــ فيزت الإنــاث مــن التعيينــات الجديــدة احــ، ٢٠١٦و

ــاءات إوتشــير الإحصــ ــة الإى أن نســبل ــئاث بالوظــان ــة العلف الإداري ــة المدمــا بالخدي ة ني

ي لي شـاغمن إجمال ٢٠١٦ام ع في% ٢١ى لت إحتى وصل ٢٠١٢% عام ١٠ن مت عارتف

 .)٥(ا والوسطى المباشرةيف الإدارة العلوظائ

وتعكس هذه الزيادة الكبيرة النتائج الإيجابية للتعليم والتشريعات والقوانين الصادرة 

في ســـلطنة عمـــان، الداعمـــة لمبـــدأ تكـــافؤ الفـــرص بـــين الرجـــل والمـــرأة في الحقـــوق 

التحسن النوعي في شغل  والواجبات، وفي تولي الوظائف العامة، كما تعكس هذه الزيادة

                                                        

ــاب الإحصــائي الســنوي، الإصــدار ١( ــوطني للإحصــاء والمعلومــات، الكت ــوبر ٤٣) ينظــر المركــز ال ، ٢٠١٥، أكت

 .١٠٥ص

 .٣٩، ص٢٠١٦راكة وتنمية، إصدار ) ينظر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، المرأة العمانية ش٢(

، ٢٠١٧، أغسـطس ٤٥) ينظر المركـز الـوطني للإحصـاء والمعلومـات، الكتـاب الإحصـائي السـنوي، الإصـدار ٣(

 .١٢٠، ص٢٠١٦بيانات 

، ٢٠١٨، أغسـطس ٤٦) ينظر المركـز الـوطني للإحصـاء والمعلومـات، الكتـاب الإحصـائي السـنوي، الإصـدار ٤(

 .١٢٣، ص٢٠١٧بيانات 

ظر المركز الوطني للإحصـاء والمعلومـات، المـرأة العمانيـة دور بـارز ومتواصـل في خدمـة الـوطن في مسـيرته ) ين٥(

 .٣٢-٣١، ص٢٠١٧التنموية، إصدار 
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 .)١(الوظائف التي كانت تعتبر ذكورية في السابق

ختامــ� ... بعــد إذ فرغنــا مــن تنــاول موقــف المشــرع المصــري ونظيــره العمــاني مــن 

المساواة بين الجنسين بشأن تقلد الوظائف الإدارية، يمكننا القـول أن المشـرعين يتبنيـان 

ور والإنــاث، بشــأن شــغل الوظــائف كافــة ذات الموقــف مــن تقريــر للمســاواة بــين الــذك

الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنيـة، ومـن ثـم فحريـة التقـدم لشـغل هـذه الوظـائف 

 بالنسبة للمرأة مكفولة، شأنها في هذا شأن الرجل.
  المطلب الثاني

  مدى المساواة بين الجنسين في تقلد الوظائف السياسية

ائف السياســية إلــى أن نظــام الحكــم في تجــدر الإشــارة بدايــة فيمــا يخــص تقلــد الوظــ

 عالاقترجمهورية مصر العربية هو نظام جمهوري يقوم على اختيـار الـرئيس عـن طريـق ا

، بينمـا نظـام )٢(لصحيحةا تصـوالأا دلعـدلقة مطلابالأغلبية ، وذلك لمباشرا يلسرا ملعاا

                                                        

) رغم التقدم المحرز على الصعيدين المصري والعماني في هذا الشأن يرى جانب مـن الفقـه أنـه مـا زالـت ظـاهرة ١(

اً وأوسـع نطاقـ�، لـيس علـى المسـتوى الإداري والقيـادي، وإنمـا علـى كافـة التمثيل غيـر المتكـافئ أكثـر انتشـار

المســتويات الوســطى والإشــرافية، وهــو مــا يتطلــب وضــع اســتراتيجية عربيــة تســاهم في رفــع مســاهمة المــرأة 

 الممارسة للعمل الإداري والقيادي بشكل فعال لتحقيق أهداف التنمية الشاملة في الوطن العربي (د. إنعـام عبـد

، د. عـادل عبــد اللطيـف، تحــديات التنميـة البشــرية في منطقــة ١٤٢-١٤١اللطيـف الشــهابي، مرجـع ســابق، ص

الخلــيج، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، المــوارد البشــرية والتنميــة في الخلــيج العربــي، 

دور المـرأة العربيـة في "التنميـة،  ، آمنة بنت عبيد الحجرية، المرأة العربية وخريطـة٥٣، ص٢٠١١الطبعة الثانية 

 ).٣٣١، ص٢٠١٤، الطبعة الأولى ٢٠١١أكتوبر  ١٨-١٦، مسقط "التنمية الإدارية

لا تقبل  ةحـدوم ،ةدسيا تذالة دولعربية اية مصر رجمهو"تشير المادة الأولى من الدستور في هذا الشـأن إلـى أن  )٢(

ـــــظمنهاء عن شي للا ينز، ولتجزئةا ـــــريمد يهـــــورامها جم، ن  ةدسياونة مـــــواطلا سساأعلى  مقـــــوي، ياطق

 عالاقترا طريـق عـن الجمهوريـة رئـيس ينتخـب" أنـه الاختيـار كيفية بشأن) ١٤٣( المادة وتضيف ،"...ننولقاا

 ."لصحيحة...ا تصوالأا دلعدلقة مطلابالأغلبية ، وذلك لمباشرا يلسرا ملعاا



     المساواة في تقلد الوظائف العامة باعتبارها أبرز أهداف التنمية المستدامة

٧٩ 

الحكم في سلطنة عمـان هـو نظـام ملكـي، يقـوم علـى الوراثـة فيمـا يخـص تـولى منصـب 

 .)١(رئيس الدولة

، )٢(وبالرجوع إلى أحكام الدستور المصري بصدد شروط الترشح لرئاسة الجمهوريـة

نجد أن المشرع لم يميـز بشـأن جـنس المترشـح بـين الـذكور والإنـاث، وهـو مـا سـجلته  

يُشترط فيمن يترشح رئيس� للجمهورية أن يكون مصري� ") بالنص على أنه ١٤١المادة (

ــريين،  ــوين مص ــن أب ــة م ــية دول ــه جنس ــه أو زوج ــن والدي ــل أو أي م ــد حم ــون ق وألا يك

 .)٣("أخرى...

يبين لنا من هـذا الـنص أن المشـرع الدسـتوري أراد بوضـوح أن يفسـح المجـال أمـام 

المرأة المصرية للترشح لرئاسة الجمهورية، ومن ثم إمكانية تقلـد منصـب الرئاسـة حـال 

  ها.للصحيحة ا تصوالأا دلعدلقة مطلالأغلبية تأييد ا

                                                        

نظـام الحكـم  ١٠١/٩٦وم السـلطاني رقـم أوضحت المادة الخامسة مـن مـن النظـام الأساسـي الصـادر بالمرسـ )١(

 ."نظام الحكم سلطاني وراثي..."بالقول 

) يُعد الحق في الترشح من أبرز الحقوق السياسية الذي تحرص معظم الدسـاتير علـى كفالتـه وإحاطتـه بضـمانات ٢(

فر فيــه عــدة تحــول دون انتهاكــه أو الحرمــان منــه دون وجــه حــق، وقوامــه إتاحــة الفرصــة أمــام كــل مــواطن تتــوا

الشروط التي يتطلبها المشرع لخوض المراسم الانتخابية المختلفة لترشيح نفسه وتمثيـل المـواطنين، ومـن ثـم 

يكون لكل مواطن حـق الترشـح في الانتخابـات التـي تُجـرى لاختيـار رئـيس الجمهوريـة أو أعضـاء البرلمـان أو 

طلبها المشرع بصدد كل مرسم انتخابي مـن أعضاء المجالس المحلية، متى توافرت لديه شروط الترشح التي يت

 ).١٠٨، ص٢٠١٦هذه المراسم (د. أحمد سليمان عبد الراضي، الحقوق السياسية، دار النهضة العربية، 

) جدير بالذكر في هذا المقام أن دسـاتير العهـد الجمهـوري كافـة لـم تميـز بشـأن الترشـح لرئاسـة الجمهوريـة بـين ٣(

وانتهاءً بالدستور الحالي باشتراط أن يكون المرشـح  ١٩٥٦بتداءً من دستور سنة الرجل والمرأة؛ إذ جاء النص ا

 مصري، وهو لفظ مذكر يحتمل أن يكون المرشح رجلاً، كما يحتمل أن يكون امرأة.
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واز جـدم عـ ةرر صـراحقـان يعلى النقيض من هذا نجد النظام الأساسي لسلطنة عمـــ

م كـام الحظـن"ى أن لـة عذا تـنص المـادة الخامسـهـ، وفي )١(انطتولي المرأة منصب السـل

 ." الذكور من ذرية السيد تركي بن سعيد بن سلطان...فيسلطاني وراثي 

ئاسة الدولة العمانية أن يكون ذكراً من ذرية وبذا يمكننا القول أنه يتعين فيمن يتولى ر

السيد تركي بن سعيد بن سـلطان، والمشـرع هنـا حاسـم بشـأن حرمـان الإنـاث مـن تقلـد 

منصب الرئاسة، فليس بجائز بحال من الأحـوال أن تتـولى أنثـى منصـب السـلطان سـواء 

 .)٢(أكانت من ذرية السيد تركي الذكور أو الإناث

مكننا القول أنه فيما يخص المساواة بين الجنسين بشأن تولي بالترتيب على ما تقدم ي

رئاســة الدولــة في مصــر أن المشــرع الدســتوري المصــري أجــاز ترشــح المــرأة لمنصــب 

الرئاسة، ومن ثم إمكانية صيرورتها رئيس� للبلاد، بينما على النقيض المشرع الدسـتوري 

                                                        

) غالب� ما يتولى الحكم في الأنظمة الملكية أكبر أبناء الملك سن� من الذكور، وهناك من النظم الملكية ما يحصر ١(

اثة العرش في أكبر أعضاء الأسرة المالكة سن� من الذكور، كالمملكة الأردنية الهاشمية، أو أكبر الأعضاء ور

سن� وصلاحية، كالمملكة العربية السعودية، كما أن منها ما يسمح بتولي الإناث العرش، كالمملكة المتحدة 

النظم الملكية على تنظيمه، فضلاً عن حظر البريطانية والسويد والدنمارك، وهو ما تحرص معظم الدساتير في 

د. سعد عصفور، المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم تعديل النصوص المتعلقة بهذا الشأن (ينظر 

، د. محمود عاطف البنا، الوسيط في النظم السياسية، ١٣٥، ص١٩٨٠السياسية، منشأة المعارف بالإسكندرية، 

 ).٢٥١، ص١٩٨٨الأولى  دار الفكر العربي، الطبعة

) وفق� لمضمون النص ليس هناك تمييز بين الـذكور والإنـاث مـن ذريـة السـيد تركـي بـن سـعيد بـن سـلطان فيمـا ٢(

يتعلق بتولي منصب رئيس الدولة (السلطان)؛ فقد جاء لفظ ذرية عام� ولم يتم قصره على الذرية من الـذكور أو 

سـيتقلد المنصـب مـن ذريـة السـيد تركـي مـن الـذكور أو مـن الإنـاث الذرية من الإناث، ومن ثم سواء أكان مـن 

في إطـار "فالأمر جائز، المهم أن يكون ذكراً (ينظر د. أحمد سـليمان عبـد الراضـي، الوسـيط في الـنظم السياسـية 

 ).١٢٦، ص٢٠١٨/٢٠١٩، بدون دار نشر، "النظام الأساسي لسلطنة عمان وأحدث القوانين
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السـلطان؛ إذ اشـترط صـراحة بحال من الأحـوال أن تتـولى أنثـى منصـب العماني لم يجز 

 فيمن يتولى منصب السلطان أن يكون ذكراً. 

هذا وفيما يخص تقلد الوظائف السياسية الأخرى نجد المشـرع المصـري قـد خطـى 

خطوات واسعة في طريق إقرار المساواة بين الجنسين في هذا الشأن؛ فعلى صعيد السلطة 

الــوزراء أو الــوزير باشــتراط  التنفيذيــة اكتفــى المشــرع فــيمن يلــي منصــب رئــيس مجلــس

يـن يعمـن في طيشتر") مـن الدسـتور أنـه ١٦٤التمتع بالجنسية المصرية، مقرراً في المادة (

جه زو وهـو ألا يحمل يـن، وأيصـرماً مـن أبـوين يصـرم نكـوي نلس الوزراء، أئيساً لمجر

 ."مصريًا... نيكو ن، أبالحكومة اً فيمن يعين عضو طيشتر... وىأخرلة دوجنسية 

ح لنا من هـذا الـنص أن المشـرع الدسـتوري يكتفـي باشـتراط الجنسـية المصـرية يتض

فيمن يتولى منصب رئيس مجلـس الـوزراء ومنصـب الـوزير، دون تمييـز بـين المـواطنين 

على أساس الجنس في هذا الشأن، ومن ثم يمكننا القول أن المرأة المصـرية تتسـاوى مـع 

زراء، ومنصب الوزير، وما يدنوهم من الرجل فيما يتصل بتقلد منصب رئيس مجلس الو

 وظائف سياسية في السلطة التنفيذية.

وعلى أرض الواقع تشير الإحصاءات إلى أن المرأة المصرية شغلت وتشـغل العديـد 

؛ شغلت المرأة المصرية في ظل الحكومة )٢(، فهناك الوزيرة)١(من المواقع القيادية في البلاد

% مـــن عـــدد الحقائـــب الوزاريـــة (حقيبتـــان ٦.٤٥مـــا نســـبته  ٢٠١٢المشـــكلة في ينـــاير 

                                                        

   .٣٧-٣٣، ص٣٦عام تقدير رئاسي للمرأة المصرية، مجلة أبناء الوطن، العدد  ٢٠١٧) ينظر شيرين ماهر، ١(

) جدير بالذكر في هذا المقام الإشارة إلى أن السيدة/ حكمت أبو زيد هـي أول امـرأة تتقلـد المنصـب الـوزاري في ٢(

للشـئون  ، وعينـت وزيـرة١٩٦٢سـبتمبر  ٢٥مصر، وكـان هـذا في عهـد الـرئيس الراحـل جمـال عبـد الناصـر، فى 

   الاجتماعية.
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، وهي تشغل حالي� ثمان حقائب وزاريـة داخـل مجلـس الـوزراء، بمـا نسـبته )١(وزاريتان)

؛ تـم تعيـين أول ونـواب المحـافظ ، وهنـاك المحـافظ)٢(% من عدد الحقائـب الوزاريـة٢٤

ضـافة ، تلـى ذلـك تعيـين أخـرى، بالإ٢٠١٧فبرايـر سيدة مصرية في منصـب المحـافظ في 

 .٢٠١٨في أغسطس لخمس سيدات فى منصب نواب المحافظين 

وعلى الصعيد العماني في هذا الشأن نجـد المشـرع أيضـ� لا يميـز بـين الجنسـين فيمـا 

يتصل بتولي منصب رئيس مجلس الوزراء أو نائبه أو منصـب الـوزير، إذ اكتفـى المشـرع 

ط ترلأصـلية، ولـم يشـة ايـعمانالأساسـي باشـتراط الجنسـية ال ) مـن النظـام٤٩في المادة (

لـه  �وزراء أو نائبـس الـلـلمج �ن رئيسن يعيط فيميشتر"ى أنه ورة، وذلك بالنص علالذك

 ."أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية وفق� للقانون -١أو وزيراً ما يلي: 

وبــالنظر لوضــع المــرأة العمانيــة علــى أرض الواقــع في هــذا الإطــار نجــدها وصــلت 

وزيـرات وحقيبـة وزاريـة)؛ إذ تولـت منصـب وزيـرة التعلـيم، ووزيـرة  ٣(لمنصب وزيرة 

، وحاليـ� تشـغل مـا )٣(التعليم العالي، ووزيـرة السـياحة، كمـا تولـت منصـب وكيلـة وزارة

                                                        

) تقرير الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسـان، العـالم العربـي: أي ربيـع للنسـاء؟، مطبعـة الفدراليـة الدوليـة لحقـوق ١(

 .  ٢٠، ص٢٠١٢الإنسان، مارس 

 ٧/٣/٢٠١٩) الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والاحصــاء، البيــان الصــحفي الصــادر يــوم الخمــيس الموافــق ٢(

   يوم العالمي للمرأة.بمناسبة ال

)، وزارة التنمية الإجتماعية، دائرة شـؤون المـرأة، المديريـة العامـة ٢٠١٠-٢٠٠٥( ١٥) التقرير الوطني بيجين +٣(

، البوابة الرسمية للخـدمات الحكوميـة الالكترونيـة (عُماننـا)، المركـز الـوطني ٢٩، ص٢٠١١للتنمية الأسرية، 

، ٢٠١٧ة دور بارز ومتواصل في خدمة الوطن في مسيرته التنموية، إصدار للإحصاء والمعلومات، المرأة العماني

، د. آسية بنت ناصر البوعلي، تجارب عالمية وعربية في مساهمة المـرأة في التنميـة الإداريـة ٥٠مرجع سابق، ص

ــ�" ــان نموذج ــلطنة عم ــة س ــة في التن"تجرب ــرأة العربي ــي الأول (دور الم ــدى العرب ــوثيقي للمنت ــاب الت ــة ، الكت مي

 .  ٤٢٦، ص٢٠١٤، الطبعة الأولى ٢٠١١أكتوبر  ١٨-١٦الإدارية)، مسقط 
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 من تشكيل مجلس الوزراء.  %٦.٦نسبته 

وعلى صعيد آخر فيما يخص عضوية البرلمان والمساواة بين الجنسين يمكننا القـول 

المصري لا يميز بين المرأة والرجل في مجال التصويت في الانتخابات العامة  أن المشرع

 أو الترشح أو التعيين بالمجالس النيابية.

وفي هذا الصدد تشير المادة الأولى من قـانون تنظـيم مباشـرة الحقـوق السياسـية رقـم 

يباشر  على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن"إلى أنه  ٢٠١٤لسنة  ٤٥

إبـداء الـرأي في كـل اسـتفتاء يـنص عليـه الدسـتور.  -بنفسه الحقوق السياسية الآتية: أولاً 

أعضـاء  -٣أعضـاء مجلـس النـواب.  -٢رئيس الجمهورية.  -١انتخاب كل من:  -ثاني�

المجالس المحلية. ويُعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية 

ة، وضباط وأفراد هيئة الشرطة، طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة والفرعية والإضافي

 . "أو الشرطة...

والأمــر ذاتــه فيمــا يخــص الترشــح لعضــوية مجلــس النــواب فلــم يميــز المشــرع بــين 

، يسـتوي في هـذا )١(الجنسين في هذا الشأن، إذ يكتفي المشرع بـالتمتع بالجنسـية المصـرية

لسـنة  ٤٦) مـن قـانون مجلـس النـواب رقـم ٨ادة (الذكور والإناث، وهـو مـا سـجلته المـ

مــع عــدم "بــالنص علــى أنــه ، ٢٠١٥لســنة  ٩٢بعــد تعديلــه بــالقرار بقــانون رقــم ، ٢٠١٤

الإخــلال بالأحكــام المقــررة في قــانون تنظــيم مباشــرة الحقــوق السياســية، يُشــترط فــيمن 

أن يكـــون مصـــري� متمتعـــ� بحقوقـــه المدنيـــة  -١يترشـــح لعضـــوية مجلـــس النـــواب: 

 ."والسياسية

                                                        

-٦٧)  للتفاصيل في هذا الشأن ينظر د. أحمد سليمان عبد الراضي، مدى أحقية المتجنس ...، مرجع سـابق، ص١(

٧٦. 
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على ) مـن الدسـتور مـن إلـزام للدولـة بالعمـل ١١يضاف إلى هـذا مـا قررتـه المـادة (

 لنيابية.لس المجاامناسباً فى يلاً تمث ةمرألاتمثيل  نلكفيلة بضماير ابتدالا ذتخاا

وكذا الشأن بالنسبة للترشـح لعضـوية المجـالس المحليـة؛ إذ اكتفـى المشـرع في هـذا 

بالجنسية المصرية، بلا تمييز بـين الجنسـين، ولا يقـف الأمـر عنـد  الشأن باشتراط التمتع

) منـه ربـع عـدد ١٨٠حد تمكين المـرأة مـن الترشـح، بـل يخصـص الدسـتور في المـادة (

... يُخصَص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمـس "المقاعد للمرأة، وذلك بالقول 

 ."وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة ...

ريع العماني نهج المشرع الـنهج ذاتـه فيمـا يخـص عضـوية البرلمـان وعلى صعيد التش

والمساواة بين الجنسين؛ فلم يميز بين المرأة والرجل في مجال التصويت في الانتخابـات 

؛ إذ يحق لكل مـواطن ذكـراً كـان أو أنثـى )١(العامة أو الترشح أو التعيين بالمجالس النيابية

ـا في الأول مـن أن يطلب قيده في السجل الانتخابي م تى أتم واحـداً وعشـرين عامًـا ميلادي�

 .)٢(يناير من سنة الانتخاب، ولم يكن منتسبًا لجهة أمنية أو عسكرية

لقد اكتفـى المشـرع الدسـتورى باشـتراط التمتـع بالجنسـية العمانيـة فـيمن يـتم تعيينـه 

دون عضواً في مجلس الدولة، وكـذا الشـأن بالنسـبة للترشـح لعضـوية مجلـس الشـورى، 

 تمييز بين الجنسين في هذا الشأن.

كمـا هـو  -على أنه فيما يخص الترشح لعضوية المجلس البلدي فـإن المشـرع يجيـز 

                                                        

ن شــروط ) مــن النظــام الأساسـي، وبشــأ٢) مكـرراً (٥٨)  ينظـر بشــأن شـروط التعيــين في مجلــس الدولـة المــادة (١(

 ) من النظام ذاته.١٠) مكرراً (٥٨الترشح لعضوية مجلس الشورى المادة (

)  للتفاصيل في هـذا الشـأن ينظـر د. أحمـد سـليمان عبـد الراضـي، الوسـيط في الـنظم السياسـية...، مرجـع سـابق، ٢(

 .٢٩٢ص
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ترشـح الرجـال والنسـاء علـى قـدم  -الوضع بالنسبة للترشـح لعضـوية مجلـس الشـورى 

المساواة، فقد اكتفى المشرع باشتراط حمل الجنسـية العمانيـة، وذلـك بـالنص في المـادة 

علـى أنـه  ١١٦/٢٠١١) من قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨(

أن يكون عماني  -يشترط في عضو المجلس من غير ممثلي الجهات الحكومية ما يأتي: أ"

 الجنسية.

جدير بالذكر أنه تم منح المرأة العمانيـة الحـق في التصـويت والترشـح في الانتخابـات 

ــة تمــنح المــرأة حــق ، ولــذل١٩٩٤العامــة عــام  ــة خليجي ــاني دول ك تعــد ســلطنة عمــان ث

، غيـر ١٩٧٣التصويت والترشح في الانتخابات، بعد البحرين التي منحتها هذا الحق عام 

ــام  ــاب ع ــك بالانتخ ــان، وذل ــرأة عضــواً بالبرلم ــا الم ــبح فيه ــة تص ــة خليجي ــا أول دول أنه

١(١٩٩٤(.  

ب ـصــرية داخـــــل مجلــس الشعــوتشــير الإحصــائيات إلــى أن نســبة تمثيــل المــرأة الم

ــ� ــواب حالي ــد ارتفعــت لل(مجلــس الن ــرة الأومــ) ق ــى  ٢٠١٠ى عــام ل حيــث وصــلت إل

، وقد واصلت هذه النسبة الارتفاع في ظل التشكيل الحالي للمجلـس (تشـكيل )٢(%١٢.٧

ن خلال م ١٤ن طريق الانتخاب وع ٧٥ن منه ؛نائبة ٨٩) حيث بلغ عدد النائبات ٢٠١٥

                                                        

ويـــت في الانتخابـات والترشـح لمملكة البحرين السبق بين دول الخليج العربي في منــح المرأة الحــــق في التص) ١(

ينظــر حمــد بــن ناصــر الشــكيلي، ( ٢٠٠٠، وقــد أصــبحت المــرأة عضــواً في البرلمــان عــام ١٩٧٣وذلــك عــام 

المشــاركة السياســية للمــرأة العمانيــة، مجموعــة الدراســات والبحــوث والتقــارير البرلمانيــة الصــادرة عــن دائــرة 

 ).٧-٦، ص٢٠٠٨المعلومات والبحوث بمجلس الدولـة، مايو 

 :) كان لتطبيق نظام الكوتا في هذه الانتخابات أثر بالغ في الوصول لهذه النسبة، ينظر في هذا الشأن٢(

Drude Dahlerup, Women in Arab Parliaments “Can Gender Quotas Contribute to 
Democratization”, al-raida Issue 126-127, Summer/Fall 2009, p.33-34.   
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 %، وهي النسبة الأعلى في تاريخ الحياة النيابية.١٤.٩ه التعيين بما نسبت

وعلــى صــعيد المجــالس المحليــة تشــير الإحصــاءات إلــى أن نســبة تمثيــل المــرأة في 

  .)١(%٤ما نسبته  ٢٠٠٨%، والتي بلغت في آخر تشكيل عام ١.٨كانت  ٢٠٠٢تشكيل عام 

نيـــة بلغـــت كمـــا تشـــير الإحصـــائيات علـــى الصـــعيد العمـــاني إلـــى أن المـــرأة العما

عضـواً،  ٨٤% من إجمـالي أعضـاء المجلـس البـالغ ١٦.٧ تعيينها في مجلس الدولة نسبة

 )، في حـين فــازت ســيدة واحــدة في٢٠١٩-٢٠١٥وذلـك في الفــترة السادســة للمجلــس (

% مــن إجمــالي أعضــاء مجلــس ٩انتخابــات مجلــس الشــورى الحــالي، وهــو مــا يشــكل 

 .)٢(عمان

وبشأن المجالس البلدية تشير الإحصاءات إلى أن أعداد العضوات ارتفعت من أربع 

% إلـى سـبع عضـوات في الفـترة ٢) بمـا نسـبته ٢٠١٦-٢٠١٢عضوات في الفترة الأولى (

 . )٣(%٤) بما نسبته ٢٠٢٠-٢٠١٦الثانية (

                                                        

، وينظر في ٢١-٢٠ر الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، العالم العربي: أي ربيع للنساء؟، مرجع سابق، ص) تقري١(

دراسة حالـة لقطـاعي "ناتاليا بوبوفا، النساء والعمل في مصر  -فرانسيسكو بانزيكا  -هذا الإطار جيزس ألكيزار 

ــا المعلومــات والإتصــالات ــدريب ا"الســياحة وتكنولوجي ــو بيةورولأ، مؤسســة الت ، ٢٢-٢١، ص٢٠٠٩، يولي

دراسة مقارنة لأنظمـة مجلـس التعـاون "مشوط شبعان عامر الهاجري، تطور الحقوق الدستورية للمرأة العربية 

 .٢١٧-٢١٥، ص٢٠١٢، دار النهضة العربية، "لدول الخليج العربي

 .٢٢-٢١سابق، صينظر المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية...، مرجع ) ٢(

) ينظر المركز الوطني للإحصـاء والمعلومـات، المـرأة العمانيـة دور بـارز ومتواصـل في خدمـة الـوطن في مسـيرته ٣(

 .٥٠-٤٩، مرجع سابق، ص٢٠١٧التنموية، إصدار 

في معــرض التعقيــب علــى هــذه النســب يقــرر الــبعض أنــه لا زالــت مشــاركة المــرأة العمانيــة في المجــالس النيابيــة  -

اضعة جداً، ولم تحقق النسبة التي يتوقع المجتمع أن تصل إليها (قاسـم بـن زهـران العمـري، مرجـع سـابق، متو

 ).٦٢ص
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نــا مــن تنــاول موقــف المشــرع المصــري ونظيــره العمــاني مــن انتهيختامــ� ... بعــد إذ 

ــول  ــا الق ــية، يمكنن ــائف السياس ــد الوظ ــأن تقل ــين بش ــين الجنس ــاواة ب ــي إرادة المس بتلاق

منصــب بالنســبة لشــغل المشــرعين وتوافقهــا بشــأن تقريــر المســاواة بــين المــرأة والرجــل 

مــا يــدنوهم مــن وظــائف سياســية في الســلطة رئــيس مجلــس الــوزراء ومنصــب الــوزير و

التنفيذية على الصعيد المصري، بالإضافة إلى منصب نائب رئيس مجلس الـوزراء علـى 

بحمل الجنسية الوطنية، دون تمييز علـى أسـاس الصعيد العماني؛ إذ يتفقان على الاكتفاء 

 .الجنس

، أو التعيـين الترشـح لعضـوية البرلمـان والمجـالس المحليـةوكذا الشأن فيما يخـص 

 .)١(فيهم

غير أنهما تباينا بالنسبة لتولي منصب الرئاسة؛ فلئن قرر المشرع الدستوري المصـري 

إفساح المجال أمام المرأة المصرية للترشح لرئاسة الجمهورية، ومن ثم إمكانيـة تقلـدها 

لهـا، فـإن المشـرع لصحيحة ا تصوالأا دلعدلقة مطلالأغلبية منصب الرئاسة حال تأييد ا

                                                        

مـن رئـيس وأعضـاء يعينـون بمرسـوم سـلطاني، علـى ألا مجلس الدولة (الغرفة الثانيـة لمجلـس عمـان)  يتشكل )١(

للمحافظة ثلاث فئات؛ ممثلـون  ويضم المجلس البلدييتجاوز عددهم بالرئيس عدد أعضاء مجلس الشورى، 

للجهات الحكومية بدرجة مدير عام أو مدير دائرة على الأقل، منتخبـون ممثلـون للولايـات التابعـة للمحافظـة، 

واثنان من أهـل المشـورة والـرأي مـن أبنـاء المحافظـة يـتم اختيارهمـا مـن جانـب وزيـر الداخليـة، ومـن الـوزير 

مكرراً من النظـام الأساسـي لسـلطنة عمـان،  ٥٨، ٥٨(ينظر المادتان المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار 

   ).١١٦/٢٠١١من قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  ٦والمادة 

% مـن ٥على يزيـد لا  بنـواللـس افى مجاء لأعضمـن ا دين عـدتعيعلى الصعيد المصري يملك رئيس الجمهورية  -

من  ٢٧من الدستور الحالي، والمادة  ١٠٢على الأقل من النساء (ينظر المادة  عدد الأعضاء المنتخبين، نصفهم

 ). ٢٠١٤لسنة  ٤٦قانون مجلس النواب رقم 
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دستوري العماني على النقيض أغلق الباب في وجه إمكانية تقلد المرأة منصب الرئاسة، ال

إذ اشترط صراحة فيمن يتولى منصب السلطان أن يكون ذكراً، وبالتـالي مـن غيـر الجـائز 

 مطلق� أن تتولى أنثى منصب السلطان.

  المطلب الثالث
  ن الخاصةمدى المساواة بين الجنسين في تقلد الوظائف ذات القواني

يقرر المشـرع في معظـم البلـدان إلـى جـوار الشـريعة العامـة في مجـال الوظيفـة العامـة 

(قانون الخدمـة المدنيـة ولائحتـه التنفيذيـة) وظـائف معينـة تحكمهـا قـوانين ذات طبيعـة 

 خاصة.

فليس الموظفون العموميون سواء من حيث المعاملة والتنظيم القانوني؛ إذ هناك عدة 

لتلــك الشـريعة العامــة التــي تحكــم المـوظفين، وإنمــا تســري بشــأنهم  طوائـف لا تخضــع

أنظمة خاصة وفق� لطبيعة وظائفهم، مثل رجال القوات المسـلحة مـن العـاملين في وزارة 

ــة التــدريس، وأعضــاء الهيئــات القضــائية،  ــة الشــرطة، وأعضــاء هيئ الــدفاع، ورجــال هيئ

ة والهيئات الرقابية الأخـرى التـي وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وباقي الأجهز

 تنظم شؤونها قوانين خاصة.

ــري  ــة تس ــه التنفيذي ــة ولائحت ــة المدني ــانون الخدم ــى أن أحكــام ق وتجــدر الإشــارة إل

باعتبارهــا الشــريعة العامــة؛ إذ تطبــق علــى المــوظفين العمــوميين كافــة، كمــا تطبــق علــى 

 .)١(في تلك القوانينالموظفين الذين تحكمهم قوانين خاصة فيما لم يرد به نص 

                                                        

) ينظــر د. أحمــد ســليمان عبــد الراضــي، التنظــيم القــانوني للوظيفــة العامــة بســلطنة عمــان، بــدون دار نشــر، ١(

 .٢، ص٢٠١٨/٢٠١٩
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٨٩ 

نجـد المشـرع المصـري  )١(وعلى صعيد المساواة بين الجنسين في تقلد هذه الوظـائف

الجهــات قــد أتــاح للمــرأة التعيــين في معظمهــا؛ إذ يجــوز لهــا التعيــين في ســلك القضــاء (

تكفـل الدولـة ") مـن الدسـتور بـالقول ١١، وهـو مـا سـجلته المـادة (والهيئات القضائية)

اة بين المرأة والرجـل في جميـع الحقـوق المدنيـة والسياسـية والاقتصـادية تحقيق المساو

ــولى  ــا في ت ــرأة حقه ــل للم ــا تكف ــتور... كم ــام الدس ــ� لأحك ــة وفق ــة والثقافي والاجتماعي

الوظـــائف العامـــة ووظـــائف الإدارة العليـــا في الدولـــة والتعيـــين في الجهـــات والهيئـــات 

شـرع العـادي اكتفـى منـذ عشـرات السـنوات كما أن الم، "القضائية، دون تمييز ضدها...

، أو حتـى )٢(باشتراط التمتع بالجنسية المصرية فيمن يتم تعيينه في هذه الجهات والهيئـات

 .)٣(في المحكمة الدستورية العليا

يضاف إلى هذا جواز التعيـين ضـمن الهيئـة الأكاديميـة في الجامعـات المصـرية، فلـم 

بين الجنسين في هذا  ١٩٧٢لسنة  ٤٩الجامعات رقم يميز المشرع مطلق� في قانون تنظيم 

 الشأن. 

                                                        

لوظــائف القضــائية، وظــائف الهيئــة الأكاديميــة، وظــائف جهــاز الشــرطة، ) ينحصــر التنــاول في هــذا المقــام علــى ا١(

 وظائف القوات المسلحة، ووظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي.

) بشـأن ١١٦والمـادة ( ١٩٧٢ ) لسـنة ٤٦) من قانون السلطة القضائية رقم (٣٨ينظر بشأن تعيين القضاة المادة ( )٢(

بشـأن تعيـين أعضـاء  ١٩٧٢لسـنة  ٤٧) من قـانون مجلـس الدولـة رقـم ٧٣(تعيين أعضاء النيابة العامة، والمادة 

بشـأن تعيـين أعضـاء النيابـة الإداريـة،  ١٩٥٨لسـنة  ١١٧مكـرر) مـن القـانون رقـم  ٣٨مجلس الدولة، والمادة (

 بشأن تعيين أعضاء هيئة قضايا الدولة. ١٩٦٣لسنة  ٧٥) من القانون رقم ١٣والمادة (

يُشترَط فيمن يُعيَن عضواً بالمحكمة أن تتوافر فيـه  ١٩٧٩لسنة  ٤٨من قانون المحكمة رقم  طبق� للمادة الرابعة )٣(

الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء، طبق� لأحكام قـانون السـلطة القضـائية، ومـن ثـم لا تمييـز بـين الجنسـين 

 فيما يتعلق بالتعيين ضمن قضاة المحكمة.
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٩٠ 

وكذا الحال بالنسبة للتعيين في السلك الدبلوماسي والقنصـلي؛ إذ يكتفـي المشـرع في 

ــم  ــانون رق ــن الق ــة م ــادة الخامس ــنة  ٤٥الم ــي  ١٩٨٢لس ــلك الدبلوماس ــام الس ــأن نظ بش

 لذكور والإناث. والقنصلي باشتراط التمتع بالجنسية المصرية، بلا تمييز بين ا

 أيض� ما يخـص الالتحـاق بالكليـات والأكاديميـات والمعاهـد التابعـة لهيئـة الشـرطة

والقـوات المسـلحة، فلـم  )١(والقوات المسلحة، ومن ثم التعيين في وظائف جهاز الشرطة

 . )٢(يفرق المشرع بين المواطنين على أساس الجنس بخصوص شغل هذه الوظائف

الشأن العماني، فقد أتـاح المشـرع العمـاني للمـرأة التعيـين في  والأمر عينه فيما يخص 

معظم تلك الوظائف؛ إذ يجوز لها التعيين في سلك القضاء والإدعاء العام، حيـث اكتفـى 

المشرع باشتراط التمتـع بالجنسـية العمانيـة فـيمن يـتم تعيينـه في القضـاء، يسـتوي في هـذا 

 .  )٣(ري، وكذا الشأن بالنسبة للإدعاء العامالتعيين في القضاء العادي أو القضاء الإدا

                                                        

أمنـاء  -ضـباط الشـرف  -الأولى من قـانون هيئـة الشـرطة مـن ضـباط الشـرطة  تتكون هيئة الشرطة طبق� للمادة )١(

رجـال  -معـاونى الأمـن  -ضـباط الصـف والجنـود  -مراقبى ومندوبى الشـرطة  -مساعدى الشرطة  -الشرطة 

 الخفر النظاميين.

كاديميـة الشـرطة، بشأن أ ١٩٧٥لسنة  ٩١، والقانون رقم ١٩٧١لسنة  ١٠٩ينظر بشأن هيئة الشرطة القانون رقم  )٢(

بشـأن النظـام  ١٩٧٥لسـنة  ٩٣بشـأن النظـام الأساسـي للكليـات العسـكرية، و ١٩٧٥لسـنة  ٩٢والقوانين أرقام 

بشـأن النظـام الأساسـي للمعهـد الفنـي للقـوات المسـلحة،  ١٩٨٠لسنة  ٦٩الأساسي للكلية الفنية العسكرية، و

لسـنة  ١٢٣مسـلحة الصـادر بالقـانون رقـم وقانون خدمـة ضـباط الشـرف وضـباط الصـف والجنـود بـالقوات ال

١٩٨١. 

) من ٣٤، وكذا المادة (٩٠/٩٩) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢١ينظر المادة ( )٣(

) من المرسوم السلطاني رقم ٨بإنشاء محكمة القضاء الإداري، والمادة ( ٩١/٩٩المرسوم السلطاني رقم 

 العام. بإنشاء الإدعاء  ٩٢/٩٩
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٩١ 

كمــا يجــوز تعيينهــا ضــمن الهيئــة الأكاديميــة في جامعــة الســلطان قــابوس، فلــم يميــز 

 . )١(المشرع بين الجنسين في هذا الشأن

والأمر ذاته بالنسبة للتعيين في السلك الدبلوماسي والقنصلي؛ إذ لـم يتطلـب المشـرع 

السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصـادر بالمرسـوم السـلطاني في المادة الرابعة من قانون 

سـوى التمتـع بالجنسـية العمانيـة، دون تمييـز بـين المـواطنين علـى أسـاس  ٤٠/٨٦رقم 

 .)٢(الجنس، وكذا الحال بخصوص التعيين في الجيش السلطاني وشرطة عمان السطانية

ري تشــير وبــالنظر للأمــر علــى أرض الواقــع نجــد أنــه فيمــا يخــص الشــأن المصــ

، ٢٠٠٣الإحصاءات إلى أنه تم تعيين أول قاضـية في المحكمـة الدسـتورية العليـا في عـام 

، ويبلـغ عـدد القاضـيات )٣(قاضـية في المحـاكم المدنيـة ٣٠تـم تعيـين  ٢٠٠٧وأنه في عـام 

 .)٤(٩٦٩٤قاضية من إجمالي عدد القضاة البالغ  ٦٦حالي� 

العامـة والإحصـاء بشـأن هيئـة النيابـة  هذا وتشير إحصاءات الجهاز المركـزي للتعبئـة

%،  وأن العـدد ٤٣بلغ  ٢٠١٦الإدارية إلى أن عدد الأعضاء من الإناث حتى بدايات عام 

، وبشأن هيئة قضايا الدولـة تشـير )٥(في الوقت الحالي يجاوز نصف إجمالي عدد الأعضاء

                                                        

) من اللائحة التنفيذية لقانون جامعة السلطان قابوس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٥ينظر المادة ( )١(

٧١/٢٠٠٦. 

 .١٩٩٠لسنة  ٣٥) من قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢(  ) ينظر المادة٢(

 .  ٢١أي ربيع للنساء؟، مرجع سابق، ص) تقرير الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، العالم العربي: ٣(

، ٧/٣/٢٠١٩) الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والاحصــاء، البيــان الصــحفي الصــادر يــوم الخمــيس الموافــق ٤(

   بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مرجع سابق.

  ) تولت رئاسة الهيئة حتى الآن أربع سيدات، آخرهن الرئيس الحالي للهيئة.٥(
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٩٢ 

 .)١(% تقريب� من أعضائها١٣الإحصاءات إلى أن الإناث يشغلن ما نسبته 

وبشأن العمل الأكاديمي في الجامعات المصرية نستطيع القول أن المرأة تشـغل نسـبة 

مرتفعة من إجمالي الوظائف الأكاديمية، تتجاوز أعداد الذكور في بعض الكليات، والتي 

% مـن إجمـالي أعضـاء الهيئـة الأكاديميـة، وقـد شـهدت الدولـة ٥٠نسـبته  مـاتبلغ تقريب� 

، بالإضـافة إلـى )٢(٢٠٠٩منصـب رئاسـة جامعـة مصـرية في عـام المصرية تقليد أول امرأة 

ــة ــيس جامع ــب رئ ــب نائ ــيدات منص ــن الس ــل م ــيس بالقلي ــدد ل ــولي ع ــأن )٣(ت ــذا الش ، وك

 . )٤(بخصوص عمادة الكلية

وعـن تمثيــل المــرأة في الســلك الدبلوماســى والقنصــلى فتشــير الإحصــاءات إلــى أنهــا 

اصلت هـذه النسـبة الصـعود حتـى أنهـا %، وقد و١٩.١بما نسبته  ٢٠١٠تواجدت في عام 

                                                        

ر في هذا المقام أنه حتى الآن لم يتم تعيين المـرأة سـواء في النيابـة العامـة أو في مجلـس الدولـة، رغـم ) جدير بالذك١(

) من الدستور الحالي على كفالة الدولة تعيين المرأة في كافة الجهـات والهيئـات القضـائية، ١١النص في المادة (

العامـة، ينظـر المركـز العربـي لتطـوير حكـم  دون تمييز ضـدها (للتفاصـيل في شـأن عـدم تعيـين المـرأة في النيابـة

لبنـان  –، بيـروت "مصر –المغرب  –لبنان  –الأردن "القانون والنزاهة، القضاء في الدول العربية رصد وتحليل 

 ).٦٣٢، ص٢٠٠٧

تتـولى منصـب رئاسـة الجامعـة؛  والشرق الأوسط مصر ) تعد الدكتورة/ هند محمد ممدوح حنفي، أول امرأة في٢(

   .٢٠١١واستمرت في المنصب حتى عام ، حيث تقلدت رئاسة جامعة الإسكندرية، ٢٠٠٩وكان ذلك في العام 

) شهدت الفترة الأخيرة تعيين أكثر من نائب رئيس جامعة سيدة؛ ففي أبريل من العام الماضي تم تعيـين أول نائبـة ٣(

لرئيس جامعـة أسـوان، وفي فبرايـر مـن العـام ذاتـه تـم تعيـين نائبـة لـرئيس جامعـة حلـوان، وفي مـارس مـن العـام 

   بة لرئيس جامعة أسيوط.الجاري تم تعيين أو نائ

في منصب عميـد كليـة الآثـار، فكانـت أول سـيدة مصـرية تصـل إلـى  ١٩٧٤) تم تعيين الدكتورة/ سعاد ماهر عام ٤(

منصب العميد في مؤسسـة أكاديميـة (ينظـر د. مديحـة أحمـد عبـادة، قضـايا المـرأة العربيـة بـين تحـديات الواقـع 

  ).١١٣، ص٢٠١١يع، وطموحات المستقبل، دار الفجر للنشر والتوز
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٩٣ 

 .)١(%٢٤.٨الآن تبلغ ما نسبته 

أما فيما يخص العمل الشرطي فلقد بدأ قبول خريجات الجامعـات المصـرية في كليـة 

 الشرطية العناصر وجود بهدف ،١٩٨٤الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة منذ عام 

ومـع تـوالي السـنوات صـارت  ير،الجمـاه بخـدمات علاقـة لها التي الإدارات في النسائية

الشرطيات تحملن السلاح، وتتواجدن بأعداد في تزايـد مسـتمر في جهـاز الشـرطة، وأمـام 

إثبات الكفاءة والجدارة، نجحـت كثيـر مـن سـيدات الشـرطة النسـائية في الحصـول علـى 

 رتبة لواء شرطة. 

ريب هــذا وقــد شــهدت مصــر مــؤخراً فيمــا نحــن بصــدده افتتــاح المعهــد القــومي لتــد

، والذى شهد تخريج الدفعة الأولـى للقـوات ٢٠١٨مايو  ١٥القوات الخاصة، وذلك فى 

 .)٢(الخاصة النسائية، فى تطور أمنى ملحوظ فى الشرطة النسائية

وتشير الإحصاءات على الصعيد العماني إلى أن المرأة العمانية تتواجد بأعداد كبيـرة  

وقد ارتفع عـدد السـفيرات لخـارج السـلطنة في الإدعاء العام، كما تبوأت منصب سفيرة، 

أصبح العدد  ٢٠١٦، وفي عام )٣(٢٠١٤الى أربع سفيرات في عام  ٢٠١٠من اثنتين في عام 

، فضلاً عن التواجد بأعـداد ليسـت بالقليلـة في شـرطة عمـان السـلطانية، )٤(ثلاث سفيرات

                                                        

، ٧/٣/٢٠١٩) الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والاحصــاء، البيــان الصــحفي الصــادر يــوم الخمــيس الموافــق ١(

   بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مرجع سابق.

 الأمر عينه فيما يخص التحاق طالبات الجامعات بالقوات المسلحة (الضباط المتخصصين). )٢(

د. ، ٥٩، مرجع سـابق، ص٢٠١٦لإحصاء والمعلومات، المرأة العمانية شراكة وتنمية، إصدار المركز الوطني ل )٣(

 .٤٢٦آسية بنت ناصر البوعلي، مرجع سابق، ص

) ينظر المركز الوطني للإحصـاء والمعلومـات، المـرأة العمانيـة دور بـارز ومتواصـل في خدمـة الـوطن في مسـيرته ٤(

 .٥٠، مرجع سابق، ص٢٠١٧التنموية، إصدار 
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حـث العلمـي كما أنها الآن تشغل منصب نائب رئيس جامعة السلطان قابوس لشـؤون الب

والدراســات العليــا، بالإضــافة إلــى أنــه مــؤخراً تــم تعيــين عميــدة لكليــة الطــب بجامعــة 

 . )١(السلطان قابوس

من تناول موقف المشرع المصري من المساواة بين الجنسين  انتهيناختام� ... بعد إذ 

بشأن تقلد الوظـائف التـي تحكمهـا قـوانين خاصـة (الوظـائف القضـائية، وظـائف الهيئـة 

ــائف الســلك  ــوات المســلحة، ووظ ــائف الق ــرطة، وظ ــاز الش ــة، وظــائف جه الأكاديمي

فجـوة الدبلوماسي والقنصلي)، وكذا الشأن على الصعيد العماني، يمكننا القول أن هناك 

مــا بــين الــنص القــانوني والتطبيــق علــى أرض الواقــع؛ إذ رغــم الاكتفــاء في القــوانين كافــة 

الجنسية الوطنية كشرط لشغل الوظيفـة، ومـن ثـم  المنظمة لهذه الوظائف باشتراط حمل

لا تمييز بين الذكور والإناث في هذا الشـأن، وبالتـالي وجـوب أن يتقلـد الوظيفـة الأجـدر 

والأكفـأ ذكـراً كـان أو أنثــى، إلا أن هنـاك فجـوة كبيـرة بــين الجنسـين فيمـا يتصـل بالنســبة 

  المئوية لشغل النساء معظم هذه الوظائف، مقارنة بالرجال.

غير أنه على صـعيد المسـاواة بـين الجنسـين بشـأن مختلـف الوظـائف العامـة كافـة لا 

يخفى على ذي بصيرة أن الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، وبخاصة ابتـداء مـن عـام 

                                                        

) جدير بالذكر في هذا المقام أنه لئن لم تعتل المـرأة العمانيـة منصـب القضـاء حتـى الآن (يسـتوي في هـذا القضـاء ١(

العادي والقضاء الإداري)، فإن المرأة البحرينيـة شـغلت وتشـغل وظـائف قضـائية، وقـد ارتفـع عـدد القاضـيات 

ليبلـغ إحـدى وعشـرين قاضـية،  ٢٠١٥حتـى أبريـل  ٢٠٠٦ومن في حكمهن بشـكل تـدريجي خـلال الفـترة مـن 

يضاف إلى هذا أن المرأة البحرينية عينت قاضية في المحكمة الدستورية وسـبقتها أول قاضـية في الخلـيج عينـت 

في المحكمة الكبرى المدنية، وكذلك تتواجد المرأة بشكل أكبر في النيابة العامة بتعيين عدد من وكيلات النيابـة، 

المـرأة البحرينيـة "عب القضائية بنص الدستور (ينظر تقرير المجلس الأعلى للمـرأة حيث تعد النيابة إحدى الش

 ).٣٠، الطبعة الثانية، ص"٢٠١٥في أرقام 
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، قطعــت شــوط� كبيــراً علــى الصــعيد التشــريعي، وأرض الواقــع، صــوب تمكــين ٢٠١٦

وظـائف الإدارة العليـا الإداريـة، وبخاصـة المرأة المصـرية مـن بلـوغ مختلـف الوظـائف 

والوسطى، والأمر ذاته فيما يخص الوظـائف السياسـية، بـل إن الخطـوات في هـذا الشـأن 

كانت أكبر وأسرع، يستوي في هذا الشأن الحقائب الوزارية أو العضوية البرلمانيـة، وكـذا 

 وظـائف الشأن فيما يخص بعض الوظائف التي تحكمها قـوانين خاصـة، مـن ذلـك مـثلاً 

 السلك الدبلوماسي والقنصلي.

غير أنه فيما يتصل بالتعيين في النيابة العامة والقضاء الإداري لا زال الأمر رغم الـنص 

في الدستور وقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة على المساواة بين الجنسـين، 

الجهتـين، كمـا أنـه فيمـا مستعصي� على المرأة، فلـم تعـين حتـى الآن أيـة امـرأة في هـاتين 

يخص التعيين في محاكم القضاء العادي لا زال عدد النساء اللاتي اشتغلن بالعمل في هذه 

 .)١(المحاكم محدوداً جداً مقارنة بالرجال، عدداً ونوع�

قطعـت الدولـة شـوط� كبيـراً علـى الصـعيد التشـريعي بينما على الصعيد العماني لـئن 

نسين بشأن مختلـف الوظـائف العامـة، إلا أن الواقـع يشـهد فيما يخص المساواة بين الج

بتقلــد معظــم الوظــائف السياســية والوظــائف ذات  يتصــلبتمثيــل محــدود للمــرأة فيمــا 

القـوانين الخاصـة؛ فمــا زال التمثيـل محـدوداً في المجــالس النيابيـة والحقائـب الوزاريــة، 

وماسـي والقنصـلي، وغيـر أيض� ما زال التواجد بسيط� فيما يخص وظائف السـلك الدبل

موجود مطلق� فيما يخص محاكم القضاء العـادي والإداري، رغـم التواجـد بنسـبة كبيـرة 

 في الإدعاء العام، وبنسبة جيدة في شرطة عمان السلطانية، وجامعة السلطان قابوس.

                                                        

) ما زالت القاضيات بعيدات عن المحاكم الجنائية ومكتب النائب العام (ينظر تقريـر الفيدراليـة الدوليـة لحقـوق ١(

 ).٢١، مرجع سابق، صالإنسان، العالم العربي: أي ربيع للنساء؟
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  المبحث الرابع
مدى المساواة بین الوطني المتجنس والوطني الأصیل في تقلد 

  الوظائف العامة
  تمهيد وتقسيم:

ــم المواطنــون وفقــ� للقواعــد العامــة المتبعــة في قــوانين الجنســية في معظــم دول  يُقسَّ

فئـات، حسـب طريقـة الحصـول علـى الجنسـية؛ فهنـاك المـواطن ذو الجنسـية  إلىالعالم 

 .)١(الأصلية والمواطن المتجنس (ذو الجنسية المكتسبة)

حق الدم ويقصد به حق المولود في على أساسين رئيسين؛  الأصليةوتؤسس الجنسية 

اكتساب جنسـية الدولـة التـي ينتمـي إليهـا أبـواه بصـرف النظـر عـن مكـان ولادتـه، وحـق 

الإقليم بأن يكتسب الفرد جنسية الدولة التي ولد فيهـا بمجـرد مـيلاده، وهـو مـا تأخـذ بـه 

ود بعض الدول، مع اشتراط توافر عناصـر أخـرى تعـزز حـق الإقلـيم، كبقـاء أسـرة المولـ

بالدولة التي ولد فيها، أو أن يكون الأب قد وُلدِ في إقليم الدولة التي وُلدِ فيهـا الطفـل، أو 

أن يقيم الطفل في إقليم الدولة فترة معينة قبل اكتسابه جنسيتها، أو عند بلوغه سن الرشد، 

وللدولـة في هــذا الصــدد كامـل الحريــة في تقريــر القواعـد التــي تســتطيع مـن خلالهــا مــنح 

 سيتها للأطفال المولودين على إقليمها، بمراعاة قواعد العرف الدولي في هذا الإطار.جن

                                                        

دراســة النظريــة العامــة للجنســية والمرســوم ") ينظــر في هــذا المعنــى د. رشــيد حمــد العنــزي، الجنســية الكويتيــة ١(

، ٢٠٠٥، بــدون دار نشــر، الطبعــة الرابعــة "بشــأن الجنســية الكويتيــة وتعديلاتــه ١٩٥٩لســنة  ١٥الأميــري رقــم 

ــم، الت٩٩ص ــز القاس ــد العزي ــن عب ــرحمن ب ــد ال ــة ، د. عب ــية العربي ــار في نظــام الجنس ــاص أو بالاختي جــنس الخ

، ١٩٧٦السـعودية، بحــث مقـارن بــبعض التشـريعات العربيــة، مجلــة كليـة التجــارة جامعـة الريــاض الســعودية، 

، د. نور الدين بوسهوة، المادة السادسة من قانون الجنسية والتزامـات الجزائـر الدوليـة، مجلـة دراسـات ٤٣ص

 .٦٧-٦٦، ص٢٠١١الجزائر،  –وأبحاث جامعة الجلفة 
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فتتمثـــل وسـائل الحصـول  )١(أما الجنسية المكتسـبة (الجنسيـــة الطارئـة أو اللاحقــة)

  .)٢(عليها في التجنس أو الزواج المختلط أو تغيير السيادة الإقليمية أو خيار الاستـرداد

عددت الأسباب التي بمقتضاها يتم الحصول علـى هـذه الجنسـية، إلا على أنه مهما ت

أنها تتمحور جميع� حول فكـرة جوهريـة قوامهـا تـوافر رابطـة كافيـة بـين الفـرد والدولـة، 

 .                         )٣(يتحقق من خلالها الاندماج في الجماعة الوطنية

ب جنسية الدولـة في تـاريخ لاحـق والغالب لاكتسا العاديلطريق ايُعد التجنس هذا و

الفرد في جنسية دولة معينة في تاريخ لاحق على ميلاده، بنـاءً علـى  دخولللميلاد، ومفاده 

طلبه، وموافقة سلطات هذه الدولة عليه، بعد استيفاء شـروط وإجـراءات معينـة يحـددها 

                                                        

) يُقصد بالجنسية المكتسبة (الطارئة أو اللاحقة) تلك التي يكتسبها الشخص في تاريخ لاحق على الميلاد، والتي ١(

يقتضـي التمتـع بهـا ضـرورة تـوافر قــدر مـن الـروابط الكافيـة بـين الفـرد والدولــة، بحيـث يـتمكن هـذا الفـرد مــن 

 الاندماج في مجتمع الدولة. 

لتفاصيل في هذا الشأن ينظر د. ناصر عثمـان محمـد، آثـار انعـدام الجنسـية علـى تطبيـق قواعـد القـانون الـدولي ) ل٢(

، د. حفيظــة الســيد الحــداد، المــدخل إلــى ٥٨-٤٤، ص٢٠١١الخــاص، دار النهضــة العربيــة، الطبعــة الأولــى 

 .  ٢٥١-١٥٣، ص٢٠٠٧الجنسية ومركز الأجانب، دار المطبوعات الجامعية، 

د بخيار الاسترداد تلك الرخصة التي يخولها القانون لمـن فقـد الجنسـية والتـي بمقتضـاها يسـتطيع أن يسـترد يُقص -

 جنسيته المفقودة، أي أنه بمثابة عودة لاحقة إلى جنسية سابقة.

د. عبد العزيز خميس علـي الشامسـي، اكتسـاب الجنسـية عـن طريـق الأم في القـانون الإمـاراتي مقارنـة مـع ينظر  )٣(

الأردن،  -لقـانون الأردني والمصـري، رسـالة دكتــوراة، كليـة الدراسـات القانونيـة العليــا جامعـة عمـان العربيــة ا

دراسـة "عوني محمود يوسف المومني، الآثار المترتبة على منح الأبناء الجنسية الأصلية لـلأم ، ٩٨، ص٢٠٠٨

، ســناء جميــل ٨٨، ص٢٠١١، ، رســالة ماجســتير، كليــة الحقــوق جامعــة الشــرق الأوســط الأردن"مقارنــة

 كليــة ماجســتير، رســالة الأردني، القــانون في الصــمادي، اكتســاب الجنســية الأردنيــة وحالــة ازدواجيــة الجنســية

 .٢-١ص ،٢٠١٥ الأردن، جرش جامعة - الحقوق
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 . )١(نظامها القانوني

تعــدد الجنســيات لــدى  الجنســية لطالبهــا بــزوغ ظــاهرة مــنحويصــاحب صــدور قــرار 

هي بمثابة وضع قـانوني يكـون فيـه لـنفس الشـخص  والتيالشخص الواحد إلى الوجود، 

جنسية دولتين أو أكثر، بحيث يعتبر قانون� مـن رعايـا كـل دولـة يتمتـع بجنسـيتها، وذلـك 

بصرف النظر عما إذا كانت الجنسيات قد تعـددت دون إرادة الشـخص، أو كـان لإرادتـه 

 .)٢(دور في ذلك

ولا غرابة في ذلك، مع ما تتمتع بـه الـدول مـن حريـة في تنظـيم مـنح جنسـيتها بإرادتهـا 

المنفـردة، علـى النحـو الـذي يتماشـى مـع مصـالحها المختلفـة، دون اعتـداد بمقتضـيات 

الحياة المشتركة في الجماعة الدولية، فللدول حرية واسـعة في تحديـد الأحكـام المنظمـة 

 .)٣(ن يعد من مواطنيها ومن يعد أجنبي� عنهالجنسيتها، ومن ثم تحديد م

ويترتب على صدور قرار التجنيس أو الموافقة على طلب التجنس اكتساب الأجنبـي 

                                                        

في  مقارنــة دراســة" بجنســيتها التجــنس أحكــام ضــوء في للدولــة الــوطني الأمــنحمايــة  الســيد عرفــة، محمــد د.) ١(

 .١٠٩، ص١٩٩٨، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، السعودية، "المصري والسعودي نظامينال

ينظــر د. أحمــد عبــد الكــريم ســلامة، المبســوط في شــرح نظــام الجنســية، دار النهضــة العربيــة، الطبعــة الأولــى  )٢(

في الترشح لانتخابـات  ، د. جورجي شفيق ساري، ازدواج أو تعدد الجنسية وأثره١٦٦م، ص١٩٩٣ -هـ١٤١٤

، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق جامعـة "دراسة مقارنة تحليلية"المجالس النيابية 

 .٢٤٨، المجلد الأول، ص٢٠١٧الإسكندرية، العدد الأول 

-٤٠، ص، سـناء جميـل الصـمادي، مرجـع سـابق١٠٨) ينظر د. أحمد عبد الكريم سلامة، المرجع السـابق، ص٣(

، د. حفيظـة السـيد الحـداد، مرجـع سـابق، ٥٠، د. عبد الـرحمن بـن عبـد العزيـز القاسـم، مرجـع سـابق، ص٤١

، د. أحمد ضاعن السمدان، المبادئ العامة لتعدد الجنسية في القانون المقارن والقـانون الكـويتي، مجلـة ٦٣ص

 .١٧، ص٢٠٠٧الكويت،  -الحقوق 
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الجنسية الوطنية الطارئة، ومن ثم نشـوء مركـز قـانوني لهـذا المتجـنس، والـذي تتعلـق بـه 

ثـار الفرديـة وهو ما يطلق عليـه الآجملة من الآثار؛ بعضها يلحق بشخص المتجنس ذاته 

للتجنس، والبعض الآخر يلحق بزوجه وأولاده القصـر، وهـذه تعـرف بالآثـار العائليـة أو 

  .  )١(الجماعية للتجنس

فيما يتعلق بالآثار الفردية نجدها تتجسد في اكتساب الأجنبـي صـفة الوطنيـة، فيصـبح 

تفرقـة بينـه وعليه من الالتزامات مـا لسـائر مـواطني الدولـة وعلـيهم، دون من الحقوق له 

وبين الوطني الأصيل؛ إذ الأمر ليس مقصوراً على انتقال مكتسب الجنسية الجديـدة مـن 

سيادة دولته الأصلية إلى سيادة الدولة التي اكتسب جنسيتها، بل واقع الأمر هـو انفصـاله 

من جماعة الدولة الأولى، واندماجه في جماعة الدولة الثانية بأواصر عدة، أخصها الصلة 

 ية.الروح

وفي هذا الإطار على صعيد المساواة بين الوطني المتجنس والوطني الأصيل في تقلد 

مختلف الوظائف العامة، نجد معظم الدول تلجـأ إلـى التمييـز بينهمـا، علـى أسـاس نـوع 

الوظيفة وأهميتها؛ فنجـد معظـم التشـريعات تسـاوي بينهمـا بالنسـبة للوظـائف الإداريـة، 

تلفـة فيمـا يتصـل بـالتعيين في الوظـائف السياسـية، وتلـك وتتباين وتتفاوت بـدرجات مخ

                                                        

ومـا  ١٧٣، د. أحمد عبد الكريم سلامة، مرجع سـابق، ص٢١٤جع سابق، صينظر د. حفيظة السيد الحداد، مر )١(

، مجلة العلوم القانونية والاقتصـادية، "دراسة مقارنة في القانون الوضعي"بعدها، د. عز الدين عبد االله، التجنس 

 وما بعدها. ٥٩، ص١٩٦٤مصر،  –كلية الحقوق جامعة عين شمس 

كتساب الجنسـية الوطنيـة الطارئـة بصـورة مطلقـة مـن نطـاق دائـرة البحـث، إذ تخرج الآثار العائلية أو الجماعية لا -

يتحدد نطـاق البحـث بتنـاول أحـد الآثـار الفرديـة لاكتسـاب هـذه الجنسـية، والمتمثـل في جـواز تقلـد المتجـنس 

 الوظائف العامة كالوطني الأصيل من عدمه.   
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التي تحكمها قوانين خاصة، اتقاءً للمخاطر والمضار التي قد تنجم عن مزاولة المتجنس 

 لوظائف بعينها.

أنه لا يوجد أي مبرر لدى الدولة لإحداث تفرقـة  فقهال جانب منوفي هذا الشأن يقرر 

لها بما تملكـه مـن إمكانـات وقـدرات أن تسـتوثق بين وطنييها الأصلاء والمتجنسين؛ إذ 

مــن ولاء هــذا المتجــنس وإخلاصــه في هــذا الــولاء، فلهــا بحســب الأصــل أن تضــع مــن 

الشروط والضوابط ما تشاء للتحقق من هذا، ولئن كـان هنـاك مجـال للتشـكك والخشـية 

في  من هـذه الفئـة المنضـمة للجماعـة الوطنيـة، فـالمتعين أن يكـون سـابق� علـى الـدخول

، ثــم أنهــا تتمتــع بحريــة كاملــة في قبــول طلبــات التجــنس أو رفضــها؛ فللدولــة )١(الجنســية

بسيادتها المطلقة تقريـر إمكانيـة مـنح جنسـيتها للأجانـب أو قصـر التمتـع بالجنسـية علـى 

الــوطنيين الأصــلاء، كمــا لهــا أن تفــتح المجــال أمــام الأجانــب للتمتــع بتلــك الجنســية، 

ترتئيها، دون أن يعني استيفاء هـذه الشـروط، وتلـك الضـوابط، بالشروط والضوابط التي 

أن تصبح ملزمة بمنح الجنسية لمن يطلبها؛ إذ يكون لها رغم ذلك أن تقرر رفض الطلب 

  .)٢(المقدم

                                                        

جنسـة السـودانية، المجلـة المصـرية للقـانون الـدولي، ) ينظر د. عنايت عبد الحميـد ثابـت، التجـنس في تشـريع ال١(

الجنسـية "، د. هشـام صـادق، مـوجز القـانون الـدولي الخـاص، الجـزء الثـاني ٢٠٤، ص١٩٨٣لسـنة  ٣٩العدد 

، د. داود الباز، حق المشـاركة في الحيـاة السياسـية ١٢٦، ص١٩٨٦، الدار الجامعية للطباعة والنشر، "المصرية

، ٢٠٠٦مـن الدسـتور المصـري مقارنـة مـع النظـام في فرنسـا، دار الفكـر الجـامعي،  ٦٢ دراسة تحليليـة للمـادة"

 .٢١٧-٢١٦، د. حفيظة السيد الحداد، مرجع سابق، ص٣٧٥ص

) في هــذا الإطــار يشــير نظــر فقهــي إلــى أن بعــض التشــريعات، بخاصــة تلــك التــي تأخــذ بالتســوية بــين المتجــنس ٢(

ع طريق� يمكن من حرمانه من ميزة التجنس، وهو مـا يطلـق عليـه والوطني الأصيل، تحتاط نحو المتجنس فتض

 ).٦١في جانب من التشريعات سحب الجنسية (د. عز الدين عبد االله، مرجع سابق، ص
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فقهـي آخـر أنـه لا يمكـن قبـول القـول بـأن المتجـنس  جانـبوعلى الصعيد ذاته يردد 

الجنسـية التـي يرغـب العـيش في كنفهـا،  مشكوك في ولائه على إطلاقه؛ فالمتجنس اختار

بعد تفكير وروية، وفترة انتظار، وإقامة طويلة على إقليم الدولـة التـي يرغـب في اكتسـاب 

 جنسيتها، دون انقطاع، ومن ثم سوف يكون أكثر ولاءً لها.

وبذا ينتهي إلى ضرورة المساواة التامـة بـين المـواطن المتجـنس والمـواطن الأصـيل 

مختلف الوظائف العامة، وذلك عـبر تعـديل النصـوص التـي تحظـر علـى من زاوية تقلد 

المتجــنس تقلــد بعــض الوظــائف السياســية، أو التــي تضــع قيــداً زمنيــ� علــى تقلــد بعــض 

الوظائف، أو تلك التي تحظر عليه تقلد وظائف السـلك الدبلوماسـي ووظـائف القـوات 

 .)١(المسلحة والشرطة

والعمانية فيما يخص مدى كفالتها الحق في تقلـد  هذا وبالنظر في التشريعات المصرية

مختلف الوظائف العامة لمكتسب الجنسية، أسوة بالوطني الأصيل، فإننـا نجـدها لا تقـر 

كفلت التشريعات كافة للوطني الأصـيل حـق تـولي الوظـائف  التسوية التامة بينهما؛ فلئن

نـت بشـأن الوظـائف الجـائز كافة في أي وقت متى استوفى الشـروط المتطلبـة، إلا أنهـا تباي

تعيين الوطني المتجنس فيها، متراوحة بين الحرمان بصفة مطلقة من شغل بعضـها مـدى 

الحياة، بخاصة الوظـائف السياسـية، والمسـاواة بينـه والـوطني الأصـيل بالنسـبة للـبعض 

 الآخر.

نـرى أن تكـون دراسـتنا في هـذا المبحـث مقسـمة علـى ثلاثـة  تقـدمبالترتيب علـى مـا 

نرصد الأول للحـديث عـن مـدى المسـاواة في تقلـد الوظـائف الإداريـة، والثـاني ب؛ مطال

                                                        

 .١٥٦، ١١٨) د. أشرف الرفاعي، مرجع سابق، ص١(
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لتوضيح مدى المسـاواة في تقلـد الوظـائف السياسـية، أمـا الثالـث فنخصصـه لبيـان مـدى 

المســاواة في تقلــد الوظــائف التــي تحكمهــا قــوانين خاصــة، وذلــك علــى النحــو والنســق 

 -الآتي:

الـوطني المتجـنس والـوطني الأصـيل في  مدى المسـاواة بـين -المطلب الأول:

 تقلد الوظائف الإدارية.

مـدى المسـاواة بـين الـوطني المتجـنس والـوطني الأصـيل في  -المطلب الثاني:

 تقلد الوظائف السياسية.

مدى المساواة بـين الـوطني المتجـنس والـوطني الأصـيل في  -المطلب الثالث:

 تقلد الوظائف ذات القوانين الخاصة.

  ولالمطلب الأ
مدى المساواة بين الوطني المتجنس والوطني الأصيل في تقلد 

  الوظائف الإدارية

إلى أنه من البديهي أن يكون تقلد الوظائف  –بداية  - تجدر الإشارة في هذا المقام

العامة كافة مقصوراً على المواطنين الذين يحملون جنسية الدولة، باعتبارهم الأكثر 

والأشد حرص� على مصلحتها، وحتى لا تتعرض الدولة انتماء وغيرة وولاء للدولة، 

نتيجة تولي الأجانب لبعض وظائفها العامة للخطر، سواء من حيث أمنها، أو المحافظة 

على أسرارها، فضلاً عن كون الوطنيين الأحق بالاستفادة من فرص التوظف القائمة 

 بوطنهم.

لا استثناء، حفاظ� على أما الأجانب فليس بجائز تعيينهم ببعض هذه الوظائف، إ

المصالح العليا للدولة، وعدم تعريض أمنها للخطر، وبشريطة عدم الإضرار بمصالح 
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المواطنين، كأن تقتضي الحاجة الاستعانة بخبرة فنية معينة، لا تتوافر بين الوطنيين، 

 في مثل هذه الأحوال محدداً إما بأداء مهام معينة، أو بفترة -عادة  -التعيين ويكون 

 .)١(، لحين توافر البدائل الوطنية لهممؤقتة

مدى المساواة بين مكتسبي الجنسية  بشأنوبالنظر في التشريعات المختلفة 

في مجال تقلد الوظائف العامة الإدارية، نجد أن معظمها تقرر والوطنيين الأصلاء 

ية التقدم المساواة بين المواطنين بلا تمييز على أساس نوع جنسيتهم، ومن ثم تُطلَق حر

لشغل هذه الوظائف بالنسبة لمكتسب الجنسية بمجرد التمتع بها، شأنه في هذا شأن 

 الوطني الأصيل.

إلى أنه بصدور قرار الموافقة على تجنيس  )٢(وفي تأييد هذا النهج يشير نظر فقهي

الأجنبي بالجنسية الوطنية تكون الدولة المُصدِرة له قد استوثقت تمام� من اندماجه في 

الجماعة الوطنية، وتَحَوّل ولائه كلية إليها، ومن ثم فلا غبار عليها إن جعلته في مصاف 

الوطنيين الأصلاء، من حيث المركز القانوني، فيتمتع بما يتمتعون به من حقوق، ويلتزم 

بما يتقرر عليهم من أعباء وتكاليف، وبذا يتم تفعيل التجنس وإحداث التطابق بين 

لتجنس العملي، فلا مصلحة ولا فائدة من وراء جعل الفرد قانون� من التجنس القانوني وا

مواطني الدولة، وأجنبي� على أرض الواقع، حيث لا يتساوى رغم اكتسابه الجنسية مع 

 الوطنيين الأصلاء بشأن تقلد أبسط الوظائف العامة.

                                                        

، د. أشــرف ٢٦ص) ينظــر د. أحمــد ســليمان عبــد الراضــي، التنظــيم القــانوني للوظيفــة العامــة...، مرجــع ســابق، ١(

 .١٧٨الرفاعي، مرجع سابق، ص

، مجلة حقـوق "دراسة مقارنة") ينظر د. مصطفى محمد مصطفى الباز، الآثار الفردية لاكتساب الجنسية الوطنية ٢(

 .١٧٧، ١٧٤، ١٦٧، ص٢٠٠٥، ١٣حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد 



  الثانيالجزء  –العدد الرابع والثلاثون 

١٠٤ 

عناصر  والقول بغير هذا يتنافى مع الغاية من التجنيس كنظام قانوني يهدف إلى ضم

جديدة إلى العناصر الوطنية، أشبه ما تكون بتجديد الدماء في العروق والشرايين، كما 

 يتنافى مع أبسط غايات المتجنس المنشودة من اكتساب الجنسية.

 دلتقلبالنسبة الوطني المتجنس والوطني الأصيل هذا وتقتضي المساواة بين 

، أي� ما كان نوعها، ومن ثم الوطنية الإدارية الاكتفاء بحمل الجنسية لعامةا فائوظلا

استناداً لكون الجنسية أصيلة أو  فائوظلاعدم التمييز بين المتقدمين لشغل هذه 

 مكتسبة.

لقد حمل التطور في المجتمعات الحديثة المشرع على التدخل وإلغاء أوجه التمييز 

وظائف التي ضد الوطني المتجنس، في مجال شغل كثير من الوظائف العامة، وبخاصة ال

 تحكمها قوانين الخدمة المدنية.

واسعة وجادة في هذا الشأن؛ إذ تؤكد  خطواتفعلى الصعيد المصري خطى المشرع 

) من الدستور على أن الوظائف العامة حق للمواطنين، أساسها الكفاءة ١٤المادة (

المساواة  ) من مبدأ عام بشأن٥٣والجدارة، دون محاباة أو وساطة، مع ما تقرره المادة (

المواطنون لدى القانون سواء، "بين المواطنين وعدم التمييز، وذلك بالنص على أن 

وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو 

العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى 

أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر... تلتزم الدولة باتخاذ  الاجتماعي،

التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة 

 ."لهذا الغرض

فيما يخص المساواة بين  ٢٠١٦ لسنة ٨١وبالرجوع إلى قانون الخدمة المدنية رقم 
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نجد المشرع يقرر أن الوظائف المدنية حق  )١(الوظائف العامة الوطنيين في تقلد

للمواطنين، وأن التعيين فيها يكون على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو 

وساطة، من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمن� البيانات 

ؤ الفرص والمساواة بين المتعلقة بالوظيفة، وشروط شغلها، على نحو يكفل تكاف

 المواطنين.

وفي هذا الصدد نجد المشرع فيما يخص شروط التعيين في الوظائف التي تسري 

عليها أحكام هذا القانون، قد اقتصر على اشتراط التمتع بالجنسية المصرية، دون أي 

 .)٢(تمييز بين مكتسبي الجنسية والوطنيين الأصلاء

سية من الذكور فقط؛ فلم يميز المشرع في مجال ولا يقتصر الأمر على مكتسبي الجن

شغل هذه الوظائف بين الجنسين من المصريين مكتسبي الجنسية، مقرراً المساواة بين 

كما هو الشأن بالنسبة للمساواة بين الجنسين من المصريين  الجنسين في هذا المجال،

 الأصلاء.

المصريين من مكتسبي هذا وبالنظر للمساءلة على أرض الواقع، نجد أن مساهمة 

الجنسية في النهوض بالوظائف العامة الإدارية، تسير جنب� إلى جنب مع مساهمة 

 المصريين الأصلاء، في هذا المجال.

وعلى الصعيد العماني فيما نحن بصدده نجد المشرع أيض� لا يميز بين المواطنين 

                                                        

 ون.) من القان١٦)، (١٤)، (١٢)، (١) ينظر المواد (١(

يشـترط "في هـذا الشـأن علـى أنـه  ٢٠١٦لسـنة  ٨١) من قانون الخدمـة المدنيـة المصـري رقـم ١٤) تنص المادة (٢(

أن يكون متمتع� بالجنسية المصرية أو جنسية إحـدى الـدول العربيـة  -١فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي: 

 ."التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية
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لاً أن يتولى هذه على أساس نوع جنسيتهم؛ إذ يحق لكل مواطن متجنس� كان أو أصي

الوظائف، وهو ما أرساه النظام الأساسي للدولة، عبر النص على أن العدل والمساواة 

وتكافؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكـفلها الدولة، وأن المواطنين 

جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقـوق والواجبـات العامة، ولا تميـيز 

ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغـة أو الدين أو المذهب أو بينهم في 

 .)١(الموطن أو المركز الاجتماعي

وبالرجوع إلى قانون الخدمة المدنية في هذا الشأن، نجد المشرع قد اقتصر فيما 

هذا القانون، على اشتراط  أحكاميخص شروط التعيين في الوظائف التي تسري عليها 

 التمتع بالجنسية العمانية، دون أي تمييز بين الوطني الأصيل ومكتسب الجنسية.

الجنسية من الذكور فقط؛ فلم يميز المشرع في مجال  مكتسبيولا يقتصر الأمر على 

شغل هذه الوظائف بين الجنسين من العمانيين مكتسبي الجنسية، مقرراً المساواة بين 

كما هو الشأن بالنسبة للمساواة بين الجنسين من العمانيين  في هذا المجال، الجنسين

 .)٢(الأصلاء

العمانية على أرض الواقع بالنسبة لتقلد الوظائف  الجنسيةوبالنظر لوضع مكتسبي 

العامة الإدارية نجد أن مساهمة العمانيين من مكتسبي الجنسية في النهوض بهذه 

 ب مع مساهمة العمانيين الأصلاء في هذا المجال.الوظائف، تسير جنب� إلى جن

موقف المشرع المصري ونظيره العماني من  تناولختام� ... بعد إذ فرغنا من 

                                                        

 .١٠١/٩٦) من النظام الأساسي لسلطنة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧) و(١٢ينظر المادتان () ١(

 .١٢٠/٢٠٠٤) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢) ينظر المادة (٢(
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بشأن تقلد الوظائف الإدارية، يمكننا الوطني المتجنس والوطني الأصيل، المساواة بين 

طنيين أي� كان نوع القول أن المشرعين يتبنيان ذات الموقف من تقرير للمساواة بين الو

جنسيتهم، بشأن شغل الوظائف كافة الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية، ومن ثم 

فحرية التقدم لشغل هذه الوظائف بالنسبة لمكتسب الجنسية مطلقة مكفولة، شأنه في 

 هذا شأن الوطني الأصيل.

  المطلب الثاني 
تقلد  مدى المساواة بين الوطني المتجنس والوطني الأصيل في

  الوظائف السياسية
لا تقر تشريعات معظم الدول التسوية التامة بين مكتسب الجنسية والـوطني الأصـيل 

بشأن تقلد مختلف الوظائف العامة، وبصفة خاصة الوظائف السياسية، فتحرم الأول من 

الأصـلية فـيمن يتقلـدها، ومـن  الجنسيةمزاولة كثير منها بصفة مؤبدة، وذلك عبر اشتراط 

كون تقلدها مقتصراً علـى الـوطنيين الأصـلاء، ويكـون الـوطني المتجـنس محرومـ� ثم ي

ــاء بالنســبة لشــغل بعــض هــذه  ــى الأبن ــد الحرمــان إل ــ� يمت ــل أحيان ــاة، ب منهــا مــدى الحي

 الوظائف.

كفلت التشريعات كافة للوطني الأصيل حق تقلد الوظائف السياسية كلهـا، عـبر  فلئن

أو بالوراثة، متى اسـتوفى الشـروط المتطلبـة لشـغلها، إلا أنهـا التعيين فيها أو الترشح إليها 

 تباينت فيما يخص تولي صاحب الجنسية المكتسبة جانب� كبيراً منها.

من شـغل  بصفة مطلقة (المؤبد)وتتراوح اتجاهات الدول في هذا الشأن بين الحرمان 

شـغل الـبعض مـن يحددها القانون، من  معينةبعضها من ناحية، والحرمان المؤقت لمدة 

ناحية ثانية، وأخيراً التسوية التامة بينه والوطني الأصـيل، بشـأن تـولى الـبعض مـن ناحيـة 

 ثالثة.
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بصدد شـروط الترشـح لرئاسـة الجمهوريـة،  المصريوبالرجوع إلى أحكام الدستور 

 ١٩٥٦ابتـداءً مـن دسـتور سـنة  -الجمهـوري كافـة  العهـدأن دسـاتير يمكننا القول بدايـة 

قد أجمعت علـى اشـتراط الجنسـية المصـرية الأصـيلة فـيمن  -بالدستور الحالي  وانتهاءً 

ـح مصـري� مـن  ح نفسه لمنصب رئاسة الجمهوريـة، وذلـك بتطلُّبهـا أن يكـون المُرشَّ يُرشِّ

 . )١(أبوين مصريين

ومن البديهي أن يكون حـق الترشـح لرئاسـة الجمهوريـة مقتصـراً علـى مَـنْ يحملـون 

يتمتعون بالحقوق السياسية  فلام، وهم المواطنون، أما الأجانب جنسية البلد دون سواه

بصفة عامة، حفاظ� على المصالح العليا للدولة، وعدم تعريض أمنها للخطر، إذا ما أبيح 

للأجانــب مزاولــة تلــك الحقــوق، فحــق الترشــح لرئاســة الجمهوريــة بصــفة خاصــة، 

علـى مَـنْ يـرتبط بالبلـد الـذي والحقوق السياسـية بصـفة عامـة، يتعـين أن يكـون مقتصـراً 

يعــيش فيــه ارتباطــ� وثيقــ�، يجعلــه حريصــ� علــى مصــلحته، مهتمــ� بشــئونه، لــذا تُجمــع 

الدساتير المختلفة على حرمان الأجانب من مزاولة الحقوق السياسية بصفة عامة، وحق 

 الترشح لرئاسة الجمهورية بصفة خاصة، وجعلها حكراً على المواطنين.

مـــر علـــى مجـــرد حرمـــان الأجانـــب مـــن الحـــق في الترشـــح لرئاســـة ولا يقتصـــر الأ

الجمهورية، وجعله حكراً على المواطنين؛ إذ ميَّزت دساتير العهد الجمهـوري كافـة بـين 

                                                        

ــة مصــري الجنســية  ١٩٥٦) لــم يكتــف دســتور ســنة ١( ــوين باشــتراط أن يكــون المرشــح لرئاســة الجمهوري مــن أب

ين مصريين، وألا يكون منتمي� إلى الأسرة التـي كانـت تتـولى الملـك  مصريين، بل أضاف إلى هذا كونه من جَدَّ

يشترط فيمن ينتخب رئيس� للجمهورية أن يكـون ") في هذا الصدد على أنه ١٢٠المادة ( في مصر، وقد جاء نص

ه المدنيـة والسياسـية، وألا تقـل سـنه عـن خمـس مصري� من أبوين وجدين مصريين، وأن يكون متمتعـ� بحقوقـ

 ."وثلاثين سنة ميلادية، وألا يكون منتمي� إلى الأسرة التي كانت تتولى الملك في مصر
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الوطني الأصيل والوطني المتجنس، بحيث أجمعت كلها على حرمان صاحب الجنسـية 

كون المرشح مصري� من المصرية المكتسبة من مزاولة هذا الحق، وذلك باشتراطها أن ي

أبوين مصريين، رغبة في أن يكون الولاء تام� وخالص� للدولة المصرية، واتقاءً للمخاطر 

والمضار التي قد تنجم عن مزاولة صاحب الجنسية المصرية المكتسبة لهذا الحق، ومن 

 .)١(ثم إمكانية صيرورته رئيس� للبلاد

حــد اشــتراط كــون المرشــح لرئاســة ولــم يقــف الأمــر في ظــل الدســتور الحــالي عنــد 

الجمهورية مصري� مـن أبـوين مصـريين؛ إذ تطلَّـب أيضـ� ألا يكـون قـد حمـل أو أي مـن 

جنسية دولة أخرى، وهو ما يُفهم منه أن يكون المرشح وزوجـه القـائم  )٢(والديه أو زوجه

ع ووالديه حاملي الجنسـية المصـرية الأصـيلة، وأن تكـون هـي الجنسـية الوحيـدة المتمتـ

 .)٣(بها

                                                        

) يــرى جانــب مــن الفقــه في هــذا الصــدد أنــه لا يجــوز الاعــتراف للمتجنســين ولــذريتهم بــالحقوق السياســية إلا ١(

وق سياسية مدة حياته، ويكون لأبنائـه حـق التصـويت دون الترشـح، تدريجي�؛ فلا يكون للمتجنس نفسه أية حق

د. وايـت  –ثم يكون للأحفاد جميع الحقوق السياسية شـأنهم شـأن الـوطنيين الأصـليين (ينظـر د. وحيـد رأفـت 

 ).٢٤٨-٢٤٧، ص١٩٣٧إبراهيم، القانون الدستوري، طبعة 

ومـا سـبقه مـن دسـاتير الإشـارة إلـى جنسـية زوج  ٢٠١١مارس سنة  ١٩قبل تعديله في  ١٩٧١) أغفل دستور سنة ٢(

 المرشح لرئاسة الجمهورية.

؛ إذ اقتصر الأمر على اشتراط أن يكون المرشح مصـري� ١٩٧١) لم يكن الأمر على هذا النحو في ظل دستور سنة ٣(

ي من أبوين مصريين، وهو مـا فـتح بـاب الاجتهـاد الفقهـي بشـأن مـدى اشـتراط أن تكـون الجنسـية المصـرية هـ

الجنسية الوحيدة التي يجب أن يكون المرشح حاملاً لها إذا أراد الترشح لرئاسـة الجمهوريـة، فضـلاً عـن مـدى 

اشتراط أن تكون جنسـية الأبـوين جنسـية أصـيلة أم يُكتفـى بالجنسـية المكتسـبة، ومـا إذا كـان حمـل الأبـوين أو 

 .أحدهما لجنسية أخرى يمثل عائق� أمام الترشح أم من الجائز ذلك
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ونرى في هذا المقام أن اشتراط كون المرشح لرئاسـة الجمهوريـة مصـري� مـن أبـوين 

مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجـه جنسـية دولـة أخـرى هـو شـرط 

ابتــداء وبقــاء، ومــن ثــم إذا فــاز أحــد المرشــحين بمنصــب الرئاســة، واكتســب أو أي مــن 

دولة أخـرى، أو تـزوج بمـن حمـل أو يحمـل جنسـية دولـة والديه أو زوجه القائم جنسية 

 أخرى، فإنه يفقد منصبه كرئيس للجمهورية بمجرد ثبوت ذلك.

لسـلطنة عمـان بصـدد اختيـار رئـيس الدولـة  الأساسـيوبالرجوع إلـى أحكـام النظـام 

بأنـه سـلطاني وراثـي في  الحكـم(السلطان)، نجد أن المادة الخامسة بعد إذ حـددت نظـام 

ذرية السيد تركي بن سعيد بن سلطان، اشترطت فـيمن يختـار لولايـة الحكـم  الذكور من

 فيما نحن بصدده أن يكون ابن� شرعي� لأبوين عمانيين.

يكتف في شأن ولاية الحكم بأن يكـون مـن سـيتولى  لموهنا يمكننا القول أن المشرع 

ى ذلك وجـوب حكم البلاد ذكراً من ذرية السيد تركي بن سعيد بن سلطان، بل أضاف إل

 تمتع أبويه بالجنسية العمانية.

عمانية أصيلة أو أحدهما عماني أصـيل  الأبوينيستوي في هذا الشأن أن تكون جنسية 

ــم  ــة مكتســبة؛ فل ــا  المشــرع يشــترطوالآخــر ذو جنســية عماني ــوين ســوى أن يكون في الأب

 ان.عمانيين، وفي الابن أن يكون ذكراً من ذرية السيـد تركي بن سعيد بن سلطـ

رئاسـة الدولـة العمانيـة أن يكـون عمانيـ�  يتـولىفـيمن  يتعـينوبذا نستطيع القـول أنـه 

أصيلاً، والمشرع هنا حاسم بشأن حرمـان مكتسـب الجنسـية مـن تقلـد منصـب الرئاسـة، 

 فليس بجائز بحال من الأحوال تقلده منصب السلطان.

الـوطني المتجـنس يخـص المسـاواة بـين  فيمـابالترتيب علـى مـا تقـدم يمكننـا القـول 

والوطني الأصيل بشأن تقلد رئاسة الدولة في جمهوريـة مصـر العربيـة وسـلطنة عمـان أن 
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بحـال مـن الأحـوال أن المشرعين الدستوريين كانا حاسمين في هذه المسألة؛ فلـم يجيـزا 

يتــولى مكتســب الجنســية منصــب الرئاســة، عــبر الاشــتراط صــراحة فــيمن يكــون رئيســ� 

 أصيلاً، من أبوين وطنيين.  ني�وطللبلاد، أن يكون 

هذا وفيما يخص تقلد الوظائف السياسية الأخرى نجد المشـرع المصـري والمشـرع 

العمــاني يتطلبــان فــيمن يتقلــد بعــض هــذه الوظــائف أن يكــون متمتعــ� بالجنســية الوطنيــة 

الأصلية، ويكتفي بالنسبة للبعض الآخر بحمل الجنسية الوطنية أصلية كانت أم مكتسبة؛ 

على صعيد السلطة التنفيذية نجد المشـرع المصـري يشـترط التمتـع بالجنسـية المصـرية ف

الأصــيلة فــيمن يشــغل منصــب رئــيس مجلــس الــوزراء، بينمــا اكتفــى بــالتمتع بالجنســية 

ــنص المــادة ( ــة، وفي هــذا ت ــين عضــواً في الحكوم ــبة لمــن يعي ــرية بالنس ) مــن ١٦٤المص

اً مـن أبـوين يصـرم نكوي نلس الوزراء، ألمج ئيساًين ريعمن في طيشتر"الدستور على أنه 

ـــن، وأيصـــرم  ً افيمن يعين عضو طيشتر... وىأخـــرلة دوجه جنسية زو وهـــو ألا يحمل ي

 ."لسياسية...وانية مدلاقه قومتمتعاً بح ،مصرياً نيكو ن، أبالحكومة

يتضـح لنــا مـن هــذا الــنص أن المشـرع الدســتوري يشــترط التمتـع الجنســية المصــرية 

بة لمـن يـتم تعيينـه رئيسـ� لمجلـس الـوزراء، ومـن ثـم لـيس بجـائز مطلقـ� الأصلية بالنس

لمكتسب الجنسـية أن يشـغل هـذا المنصـب، بينمـا يكـون لـه أن يتـولى إحـدى الحقائـب 

 . )١(الوزارية بالمساواة مع الوطنيين الأصلاء، شريطة التمتع بحقوقه المدنية والسياسية

                                                        

) حدد المشرع السن التي يبدأ عندها القيد في قاعـدة بيانـات النـاخبين، ومـن ثـم التمتـع بـالحقوق السياسـية (سـن ١(

الرشد السياسي) بثماني عشرة سنة، وذلك بالنص في المادة الأولى مـن قـانون تنظـيم مباشـرة الحقـوق السياسـية 

 عشرة سنة ميلادية أن يباشـر بنفسـه الحقـوق على كل مصري ومصرية بلغ ثماني"على أنه  ٢٠١٤لسنة  ٤٥رقم 

 ."السياسية الآتية ...
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تسب الجنسية المصرية منصب الـوزير، ومـا وبذا نستطيع القول أنه بالإمكان تقلد مك

 يدنوه من وظائف سياسية في السلطة التنفيذية، حال تمتعه بالحقوق المدنية والسياسية.

وعلى الصعيد العماني في هذا الشأن نجـد المشـرع يشـترط التمتـع بالجنسـية العمانيـة 

، وفي هـذا الأصيلة فيمن يشغل منصب رئيس مجلـس الـوزراء أو نائبـه أو منصـب الـوزير

يشـترط فـيمن يعـين رئيسـ� لمجلـس ") مـن النظـام الأساسـي علـى أنـه ٤٩تنص المادة (

أن يكــون عمـاني الجنســية بصـفة أصــلية وفقــ�  -١الـوزراء أو نائبــ� لـه أو وزيــراً مـا يلــي: 

 ."للقانون

يبين لنا من هذا أن المشرع العماني على خلاف المشرع المصري لـم يجـز لمكتسـب 

صبح عضواً بالحكومة، ذلك أن الجنسية العمانية الأصيلة شـرط لشـغل أيـة الجنسية أن ي

 .)١(حقيبة وزارية

                                                                                                                                                                     

على أنه فيما يخص قيد المتجنس بالجنسية المصرية بتلك القاعدة ومن ثم التمتع بالحقوق السياسية، فإن ذلك 

 ) مـن القـانون١٣لا يكون إلا بعد مرور خمس سنوات مـن اكتسـاب الجنسـية، وفي هـذا الشـأن تطالعنـا المـادة (

يجب أن يُقيد في قاعدة بيانـات النـاخبين كـل مـن لـه حـق مباشـرة الحقـوق السياسـية مـن "ذاته، بالنص على أنه 

الذكور والإناث، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمـس 

 ."سنوات على الأقل على اكتسابه إياها

ل أن تعيين الوطني المتجنس في منصب الـوزير مقيـد بمضـي خمـس سـنوات علـى وترتيب� على هذا يمكننا القو

 اكتساب الجنسية كحد أدنى، بالإضافة إلى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية. 

) فيما يخص التعيين في منصب المحافظ، لم يميز المشرع بين الوطني المتجنس والـوطني الأصـيل؛ إذ بـالرجوع ١(

باعتمـاد التقسـيم الإداري للسـلطنة وتنظـيم عمـل المحـافظين، نجـد  ١١٤/٢٠١١ رقـم إلى المرسوم السلطاني

المشرع يـورد بشـأن تعيـين المحـافظ أنـه يصـدر بـذلك مرسـوم سـلطاني، دون أي قيـود بشـأن التمتـع بالجنسـية 

 العمانية الأصلية أو المكتسبة.
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الـوطني المتجـنس وعلى صـعيد آخـر فيمـا يخـص عضـوية البرلمـان والمسـاواة بـين 

يمكننا القول بداية أن المشرع المصري في مجال إمكانية التصويت في والوطني الأصيل، 

الاثنين، غير أنه لئن أعطى للأخيـر الحـق في التصـويت إلا الانتخابات العامة يساوي بين 

أنه قيَّد مباشرته بمُضي خمس سنوات على الأقل من اكتسابه الجنسية؛ ذلك أنه لـن يُقيـد 

 .)١(في قاعدة بيانات الناخبين، ومن ثم لن يباشر هذا الحق، قبل مُضي هذه المدة

ب؛ فلـم يميـز المشـرع بينهمـا والأمر ذاته فيما يتصل بالترشح لعضـوية مجلـس النـوا

بشأن إمكانيـة الترشـح، إذ يُشـترط فقـط حمـل الجنسـية المصـرية، يسـتوي في هـذا كونهـا 

مضـي خمـس سـنوات علـى اكتسـاب أصيلة أو مكتسبة، إلا أنه يتعين بالنسـبة للمتجـنس 

 .)٢(الجنسية كحد أدنى، مع كونه متمتع� بحقوقه المدنية والسياسية

باشتراط  ٢٠١٤لسنة  ٤٦القانون الحالي لمجلس النواب رقم لقد اكتفى المشرع في 

بين ذي الجنسية الأصيلة وذي الجنسية المكتسبة،  تمييزأن يكون المرشح مصري�، دون 

؛ إذ كانت المادة ١٩٧٢لسنة  ٣٨وهو ما لم يكن عليه الحال في ظل القانون السابق رقم 

المجلس أن يكون مصري  الخامسة من هذا القانون تشترط فيمن يترشح لعضوية

الجنسية، من أب مصري، ومن ثم لم يكن الأمر مقتصراً على مجرد حرمان الأجانب من 

الحق في الترشح لعضوية مجلس النواب، وجعله حكراً على المواطنين، وإنما كان يتم 

الأصيل والوطني المتجنس، بحيث كان صاحب الجنسية المصرية  الوطنيالتمييز بين 

روم� من مزاولة هذا الحق، رغبة في أن يكون الولاء تام� وخالص� للدولة المكتسبة مح

                                                        

 .  ٦١-٥٧قوق السياسية...، مرجع سابق، ص) للتفاصيل في هذا الشأن ينظر د. أحمد سليمان عبد الراضي، الح١(

 .  سالفة الذكر ٢٠١٤لسنة  ٤٦) من قانون مجلس النواب رقم ٨ينظر المادة () ٢(
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، ومن ثم )١(المصرية، واتقاءً للمخاطر والمضار التي قد تنجم عن مزاولته لهذا الحق

 إمكانية صيرورته عضواً بمجلس النواب.

 وكذا الشأن بالنسبة للترشح لعضوية المجالس المحلية؛ إذ يكتفى المشرع في هذا

الشأن باشتراط التمتع بالجنسية المصرية، دون تمييز بين كونها أصيلة أم مكتسبة، وفي 

بالنص  ١٩٧٩لسنة  ٤٣) من قانون نظام الإدارة المحلية رقم ٧٥هذا تطالعنا المادة (

أن يكون  -١يُشترط فيمن يُرشح عضواً بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتي: "على أنه 

 ية مصر العربية.متمتع� بجنسية جمهور

وعلى صعيد التشريع العماني فيما نحن بصدده نجد المشرع فيما يخص التصويت في 

الانتخابات العامة، يساوي بين الوطنيين، أصلاء كانوا أم متجنسين، وهو ما يستفاد من 

تعريف المادة الأولى من قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الناخب بأنه كل 

السجل الانتخابي وفق� لأحكام هذا القانون، بالإضافة إلى النص في  مواطن قيد اسمه في

) على أحقية كل مواطن أن يطلب قيده في السجل الانتخابي متى أتم واحداً ٢٣المادة (

وعشرين عامًا ميلادي�ا في الأول من يناير من سنة الانتخاب، ولم يكن منتسبًا لجهة أمنية 

                                                        

) تقدم لنا تجارب الواقع العملي بشأن ترشح صاحب الجنسية المكتسبة لعضـوية البرلمـان مـثلاً حيـ� علـى تلـك ١(

لـة مـن جـراء ذلـك، فقـد قـام المـواطن المجـري الأصـل المخاطر والمضار التي قد تمس المصالح العليـا للدو

)Tribech(  بعد مرور عام على اكتسابه الجنسـية الانجليزيـة بترشـيح نفسـه لعضـوية مجلـس العمـوم البريطـاني

ن من اكتساب تلك العضوية بالفعل، ما أتاح له أن يتجسس باطمئنان لصالح ألمانيـا وحلفائهـا في الحـرب  وتمكَّ

فمــا بالنــا إذا تعلــق الأمــر بالترشــح لرئاســة الجمهوريــة (ينظــر د. ســليمان الطمــاوي، الــنظم العالميــة الأولــى، 

 ).٢١٢، ص١٩٨٨السياسية والقانون الدستوري، دار الفكر العربي، طبعة 
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 .)١(أو عسكرية

فإنه تجدر الإشارة بداية إلى  )٢((مجلس عمان) ص عضوية البرلمانعلى أنه فيما يخ

أن المشرع غاير بين المجلسين من ناحية آلية اختيار الأعضاء، واشتراط حمل الجنسية 

بالجنسية المكتسبة؛ فوفق� لأحكام النظام الأساسي مجلس الدولة  الاكتفاءالأصلية أو 

يتجاوز عددهم بالرئيس عدد أعضاء وهو مجلس معين يتكون من رئيس وأعضاء لا 

 .)٣(مجلس الشورى، يعينون بمرسوم سلطاني من بين فئات معينة

وقد اكتفى المشرع فيمن يتم اختياره لعضوية هذا المجلس باشتراط أن يكون عماني  

الجنسية، دون تطلب أن تكون جنسية أصيلة، ومن ثم يكون من الجائز تعيين المتجنس 

 ضواً بمجلس الدولة.بالجنسية العمانية ع

يتكون مـن أعضـاء يُنتخبـون بـالاقتراع العـام والمجلس الآخر هو مجلس الشورى، و

وقد آثر المشرع قصر الترشـح لعضـوية ، السلطنةالسري المباشر، يمثلون جميع ولايات 

هذا المجلس على مَنْ يحمل الجنسية العمانية بصفة أصلية، وذلك عبر الـنص في المـادة 

                                                        

) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣) و(١ينظر المادتان ( )١(

٥٨/٢٠١٣. 

مجلس عمان من مجلس الدولة ومجلس الشورى؛ يتشكل الأول من رئيس وأعضاء يعينون بمرسوم  ) يتكون٢(

سلطاني، على ألا يتجاوز عددهم بالرئيس عدد أعضاء مجلس الشورى، في حين يتكون الثاني من أعضاء 

دد منتخبين يمثلون جميع ولايات السلطنة، يتحدد عددهم بحيث يمثل كل ولاية عضو واحد، إذا كان ع

سكانها لا يتجاوز ثلاثين ألف� في تاريخ فتح باب الترشيح، وعضوان متى تجاوز عدد سكان الولاية هذا الحد في 

من النظام الأساسي لسلطنة عمان الصادر بالمرسوم  ٨مكرراً  ٥٨مكرراً،  ٥٨، ٥٨ذات التاريخ (ينظر المواد 

 ).١٠١/٩٦السلطاني رقم 

 ) من النظام الأساسي.١) مكرراً (٥٨دة (الما الفئاتينظر في شأن هذه ) ٣(
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يشـترط فـيمن يرشـح لعضـوية مجلـس ") من النظام الأساسي على أنه ١٠() مكرراً ٥٨(

 أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية.  -الشورى الآتي: 

) مــن قــانون انتخابــات أعضــاء مجلــس الشــورى الصــادر ٣٤وهــو مــا رددتــه المــادة (

يشــترط فــيمن يرشــح "، وذلــك بــالنص علــى أنــه ٥٨/٢٠١٣بالمرســوم الســلطاني رقــم 

 أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية. -١جلس الآتي: لعضوية الم

بالترتيب على ما تقدم يمكننا القول أنه في إطار أحكـام النظـام الأساسـي لـيس بجـائز 

مطلق� ترشح المتجنس بالجنسية العمانية لعضويـة مجلـس الشــورى، مهمـا مضــى مـن 

دولـة؛ ذلـك أن وذلـك بخـلاف التعيـين ضـمن أعضـاء مجلـس ال الزمـن علـى اكتسابــها،

المشرع اكتفى بالتمتع بالجنسية العمانية، دون تمييز بين كونهـا أصـيلة أو مكتسـبة، بشـأن 

 اختيار أعضاء هذا الأخير.

على أنه فيما يخـص الترشـح لعضـوية المجلـس البلـدي، فـإن المشـرع علـى خـلاف 

 الوضع بالنسبة للترشح لعضوية مجلس الشورى، يجيز ترشـح مكتسـب الجنسـية، شـأنه

شأن الوطني الأصيل؛ فقد اكتفى باشتراط حمل الجنسية العمانية، دون تطلـب أن تكـون 

) من قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم ٨جنسية أصيلة، وذلك بالنص في المادة (

يشترط في عضو المجلس من غير ممثلي الجهات "على أنه  ١١٦/٢٠١١السلطاني رقم 

 عماني الجنسية.أن يكون  -الحكومية ما يأتي: أ

ختامــ� ... بعــد إذ فرغنــا مــن تنــاول موقــف المشــرع المصــري ونظيــره العمــاني مــن 

بشأن تقلد الوظائف السياسية، يمكننا الوطني المتجنس والوطني الأصيل، المساواة بين 

أن يتـولى مكتسـب الجنسـية أن المشرعين الدستوريين كانا حاسمين بشـأن رفـض القول 

لاشتراط صراحة فيمن يكون رئيس� للبلاد أن يكون وطنيـ� أصـيلاً منصب الرئاسة، عبر ا
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 من أبوين وطنيين.

كمــا أنهمــا تلاقيــا بشــأن الاكتفــاء بحمــل الجنســية الوطنيــة أصــيلة كانــت أو مكتســبة، 

بالنسبة للترشح لعضوية المجالس المحلية (البلدية)، وكذا الشأن بالنسبة لشغل منصـب 

نسبة لاشتراط الجنسية الوطنية الأصـيلة فـيمن يتقلـد منصـب المحافظ، وتلاقي� أيض� بال

 رئيس مجلس الوزراء.

بالنسبة لمن يعين عضواً في الحكومـة؛ فلـئن اكتفـى المشـرع المصـري غير أنهما تباينا 

بالتمتع بالجنسية المصرية، ومن ثم إمكانية تقلد مكتسـب الجنسـية منصـب الـوزير، ومـا 

ة التنفيذية، حال تمتعه بـالحقوق المدنيـة والسياسـية، يدنوه من وظائف سياسية في السلط

اشــترط المشــرع العمــاني الجنســية العمانيــة الأصــيلة فــيمن يشــغل منصــب نائــب رئــيس 

 مجلس الوزراء، أو منصب الوزير.

واختلفا أيض� فيما يخص الترشح لعضوية البرلمان؛ فبينما اكتفـى المشـرع المصـري 

دون تمييـز بـين  مجلـس النـواب،رشح نفسه لعضـوية باشتراط الجنسية المصرية، فيمن ي

مضي خمـس سـنوات علـى اكتسـاب الجنسـية، إيجاب كونها أصيلة أو مكتسبة، باستثناء 

تطلــب  ، مــع كونــه متمتعــ� بحقوقــه المدنيــة والسياســية،بالنســبة للمتجــنس كحــد أدنــى

الشـورى، المشرع العماني الجنسية العمانية الأصيلة، فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلـس 

 وهو ما لم يسر عليه بخصوص تعيين أعضاء مجلس الدولة.
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  المطلب الثالث
مدى المساواة بين الوطني المتجنس والوطني الأصيل في تقلد 

  الوظائف ذات القوانين الخاصة

العمــاني بــين الــوطني المتجــنس والــوطني  والمشــرعلــئن ســاوى المشــرع المصــري 

دارية، الخاضعة لأحكـام قـانون الخدمـة المدنيـة، الأصيل بشأن تقلد الوظائف العامة الإ

وتباينت المواقـف فيمـا يتصـل بالمسـاواة بينهمـا في تـولي الوظـائف السياسـية؛ إذ اكتفـى 

المشرع باشتراط التمتع بالجنسية الوطنية لشغل بعض هذه الوظائف، دون تمييز بـين مـا 

صـيلة بخصـوص التعيـين في إذا كانت أصيلة أو مكتسبة، بينما تطلب الجنسية الوطنيـة الأ

البعض الآخر، فإننا في هـذا المقـام سـنحاول التعـرف علـى موقـف المشـرعين مــن تقلـد 

الوظائف التي تحكمها قوانين خاصة، هل هي قاصرة فقط على الوطنيين الأصـلاء أم أن 

للمتجنسين الحق في توليها، على قدم المساواة مع أرباب الجنسية الأصـيلة، أو أنهـم مـن 

 .)١(كن أن يشغلوا بعضها فقطالمم

بالنظر إلى الأمر على صعيد التشريعات المصـرية نجـد أن المشـرع يقصـر التعيـين في 

علـى الـوطنيين الأصـلاء؛ ففيمـا يخـص التعيـين في سـلك القضـاء  )٢(أغلب هذه الوظائف

الـوطني المتجـنس والـوطني نجد المشرع قـد سـاوى بـين الجهات والهيئات القضائية) (

 تقلد هذه الوظائف، إذ يقتصر الأمر فيما يخص جنسية المتقدم للتعيين، علـى في الأصيل

                                                        

) جدير بالذكر أن أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، تسري باعتبارها الشريعة العامة؛ إذ تطبـق علـى ١(

الموظفين العموميين كافة، كما تطبق على الموظفين الذين تحكمهم قوانين خاصة، فيما لم يرد به نص في تلـك 

 ).٢ظر د. أحمد سليمان عبد الراضي، التنظيم القانوني للوظيفة العامة...، مرجع سابق، صالقوانين (ين

) ينحصــر التنــاول في هــذا المقــام علــى الوظــائف القضــائية، وظــائف الهيئــة الأكاديميــة، وظــائف جهــاز الشــرطة، ٢(

 وظائف القوات المسلحة، ووظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي.
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اشــتراط حمــل الجنســية المصــرية، دون تمييــز بــين الأصــيلة والمكتســبة، وهــو مــا عليــه 

المشرع العادي منذ عشرات السنوات، يستوي في هذا الشأن قانون السلطة القضائية رقم 

، قانون إعادة تنظيم النيابة ١٩٧٢لسنة  ٤٧رقم  ، قانون مجلس الدولة١٩٧٢ ) لسنة ٤٦(

، )١(١٩٦٣لسـنة  ٧٥ة قضايا الدولة رقـم ئ، قانون تنظيم هي١٩٥٨لسنة  ١١٧م الإدارية رق

 .)٢(١٩٧٩لسنة  ٤٨م قر اية العلوقانون المحكمة الدستوري

يضاف إلى هذا جواز التعيـين ضـمن الهيئـة الأكاديميـة في الجامعـات المصـرية، فلـم 

ــز ا ــم يمي ــات رق ــيم الجامع ــانون تنظ ــ� في ق ــرع مطلق ــنة  ٤٩لمش ــين  ١٩٧٢لس ــوطني ب ال

 في هذا الشأن.  المتجنس والوطني الأصيل

ــي  ــلك الدبلوماس ــين في الس ــص التعي ــا يخ ــرع فيم ــد المش ــدم نج ــا تق ــيض م ــى نق عل

والقنصــلي يمــايز بــين ذي الجنســية المصــرية الأصــيلة وذي الجنســية المكتســبة؛ وذلــك 

بالجنسية المصرية الأصيلة، وهو ما سجلته المادة الخامسـة مـن القـانون باشتراط التمتع 

يشـترط فـيمن "بشأن نظام السـلك الدبلوماسـي والقنصـلي بـالقول  ١٩٨٢لسنة  ٤٥رقم 

أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين مصريين، وأن  -١يعين في إحدى وظائف السلك: 

                                                        

) بشـأن ١١٦والمـادة ( ١٩٧٢ ) لسـنة ٤٦) من قانون السلطة القضائية رقم (٣٨القضاة المادة (ينظر بشأن تعيين  )١(

بشـأن تعيـين أعضـاء  ١٩٧٢لسـنة  ٤٧) من قـانون مجلـس الدولـة رقـم ٧٣تعيين أعضاء النيابة العامة، والمادة (

النيابـة الإداريـة، بشـأن تعيـين أعضـاء  ١٩٥٨لسـنة  ١١٧مكـرر) مـن القـانون رقـم  ٣٨مجلس الدولة، والمادة (

 بشأن تعيين أعضاء هيئة قضايا الدولة. ١٩٦٣لسنة  ٧٥) من القانون رقم ١٣والمادة (

يُشـترَط فـيمن يُعـيَن عضـواً بالمحكمـة، أن تتـوافر  ١٩٧٩لسنة  ٤٨طبق� للمادة الرابعة من قانون المحكمة رقم  )٢(

ون السلطة القضائية، ومن ثم لا تمييز بـين الـوطنيين فيه الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء، طبق� لأحكام قان

 الأصلاء والمتجنسين، فيما يتعلق بالتعيين ضمن قضاة المحكمة.
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يكون متزوج� من غيـر مصـري الجنسـية، ألا  -٢يكون متمتع� بالأهلية المدنية الكاملة. 

أو ممن هم من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري، ومع ذلك يجـوز بقـرار مـن رئـيس 

الجمهورية، بناءً على اقتراح وزير الخارجية، الإعفاء من هـذا الشـرط، إذا كـان متزوجـ� 

صـر ممن تنتمي إلى جنسية إحـدى الـدول العربيـة، أو ممـن اكتسـب جنسـية جمهوريـة م

 العربية.

يبين لنا مـن هـذا الـنص أنـه مـن غيـر الجـائز مطلقـ� تقلـد المتجـنس وظـائف السـلك 

الدبلوماسي والقنصلي، إذا كان أحد أبويه أو كلاهما غير مصري، مهما مضى من الـزمن 

 على اكتسابه الجنسية المصرية.

مصـريين،  أنه إذا كان المتجنس مصري� من أبـوين )١(وفي هذا المقام يضيف نظر فقهي

فيحق له التعيين في وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي؛ فإذا تجنس أحـد الأشـخاص 

بالجنسية المصرية، وكان لديه أولاد قصر وقـت تجنسـه، فـإن هـؤلاء الأبنـاء يـدخلون في 

الجنسية المصرية، إعمالاً لمبدأ التبعية العائليـة لـلأب، فـإذا دخلـت زوجـة المتجـنس في 

نتيجة تجنس الزوج، أو لأي سبب مـن أسـباب التجـنس، فهنـا يصـبح  الجنسية المصرية،

ــلك  ــين في الس ــم التعي ــق له ــم يح ــن ث ــريين، وم ــوين مص ــن أب ــريين م ــر مص ــاء القص الأبن

 الدبلوماسي والقنصلي، حال توافر باقي الشروط فيهم.

 أيض� ما يخـص الالتحـاق بالكليـات والأكاديميـات والمعاهـد التابعـة لهيئـة الشـرطة

ت المســلحة، ومــن ثــم التعيــين في وظــائف جهــاز الشــرطة والقــوات المســلحة، والقــوا

لسـنة  ٩١بشـأن هيئـة الشـرطة، والقـانون رقـم  ١٩٧١لسـنة  ١٠٩فبالرجوع للقانون رقـم 

                                                        

   .١٦٥د. أشرف الرفاعي، مرجع سابق، ص ينظر )١(
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بشـأن النظـام الأساسـي  ١٩٧٥لسـنة  ٩٢بشأن أكاديمية الشرطة، والقوانين أرقام  ١٩٧٥

م الأساسـي للكليـة الفنيـة العسـكرية، بشـأن النظـا ١٩٧٥لسنة  ٩٣للكليات العسكرية، و

بشأن النظام الأساسي للمعهد الفني للقوات المسلحة، وقانون خدمـة  ١٩٨٠لسنة  ٦٩و

 ١٢٣ضباط الشرف وضباط الصف والجنـود بـالقوات المسـلحة الصـادر بالقـانون رقـم 

، تشـترط فـيمن ٢٠٠٤لسـنة  ١٥٥بعـد تعـديلها بالقـانون رقـم  ، نجدها كلها١٩٨١لسنة 

بأحدها أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عـن غيـر طريـق  يعين

التجنس، وبذا يكون جميع المتجنسين مستبعدين من التعيين في وظائف جهـاز الشـرطة، 

 . )١(وكذا القوات المسلحة

على خـلاف مـا تقـدم نجـد المشـرع العمـاني، يتـيح للمتجـنس التعيـين في  الوظـائف  

دون تمييــز بينـه والــوطني الأصـلي؛ إذ يجـوز للمتجــنس التعيـين في ســلك  السـابقة كافـة،

القضاء والإدعاء العام، حيث اكتفى المشرع باشتراط التمتع بالجنسية العمانية، فيمن يتم 

تعيينــه في القضــاء، يســتوي في هــذا التعيــين في القضــاء العــادي أو القضــاء الإداري، وكــذا 

ــالشــأن بالنســبة للإدعــاء العــام، و ) مــن قــانون الســلطة ٢١المــادة ( نصفي هــذا الشــأن ت

يشترط فـيمن يـولى القضـاء "على أنه  ٩٠/٩٩القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 

) في الإطــار ذاتــه أنــه ٢٢، وتضــيف المــادة ("مســلم�، عمــاني الجنســية... -أن يكــون : أ

) يجـوز أن ٤٨ن المـادة () والفقرة الأولى مـ٢١استثناء من حكم الفقرة (أ) من المادة ("

يولى القضاء من ينتمي بجنسيته إلـى إحـدى الـدول العربيـة مـن المسـلمين إذا لـم يوجـد 

 .)٢("عماني

                                                        

   من الأولى حتى الثامنة. ٢٠٠٤لسنة  ١٥٥مواد القانون رقم  ينظر )١(

بإنشاء الإدعاء العام أنه تسري  ٩٢/٩٩) من المرسوم السلطاني رقم ٨(فيما يخص الإدعاء العام تقرر المادة  )٢(

 في شأن تعيين أعضاء الإدعاء العام الأحكام المنظمة لشؤون القضاة. 
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بإنشـاء محكمـة القضـاء  ٩١/٩٩) من المرسـوم السـلطاني رقـم ٣٤المادة ( ضيفوت

يشـترط فـيمن يعـين عضـواً " الـنص علـى أنـهالإداري بشأن شروط التعيين في المحكمة، 

 . "مسلم�، عماني الجنسية... -كمة أن يكون: أبالمح

كمــا يجــوز تعيــين الــوطني المتجــنس كــالوطني الأصــيل ضــمن الهيئــة الأكاديميــة في 

المـادة ، وهو مـا سـجلته )١(جامعة السلطان قابوس، فلم يميز المشرع بينهما في هذا الشأن

بالمرسوم السـلطاني ) من اللائحة التنفيذية لقانون جامعة السلطان قابوس الصادر ١١٥(

أن يكــون  -يكــون تعيــين الموظــف وفقــ� للشــروط الآتيــة ... أ"قائلــة  ٧١/٢٠٠٦رقــم 

  ."عماني الجنسية باستثناء من تقتضي الحاجة تعيينه من غير العمانيين

والأمر عينه بالنسبة للتعيين في السلك الدبلوماسي والقنصلي؛ إذ لم يتطلـب المشـرع 

نون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصـادر بالمرسـوم السـلطاني في المادة الرابعة من قا

سوى التمتع بالجنسية العمانية، دون تمييز بين المواطنين على أساس نـوع  ٤٠/٨٦رقم 

يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف السلكين "الجنسية؛ فقد جاء نصها على النحو الآتي 

� من غير عماني الجنسـية، أو مـواطني ألا يكون متزوج -أن يكون عماني�. ب -ما يلي: أ

 ."دول مجلس التعاون

وكذا الحال بخصوص التعيين في شرطة عمـان السـطانية؛ إذ يكتفـي المشـرع في شـأن 

شروط التعيين بجهاز الشرطة بحمل الجنسية العمانية، دون تمييز بين ما إذا كانت أصلية 

طة الصادر بالمرسـوم السـلطاني ) من قانون الشر١٢أو مكتسبة، وذلك بالنص في المادة (

                                                        

) من اللائحة التنفيذية لقانون جامعة السلطان قابوس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٥ينظر المادة ( )١(

٧١/٢٠٠٦. 
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يشـترط فـيمن يعـين بجهـاز الشـرطة مـن رتـب الضــباط "علـى أنـه  ١٩٩٠لسـنة  ٣٥رقـم 

 ."أن يكون عماني الجنسية -١والرتب الأخرى الشروط الآتية: 

الـوطني من تناول موقف المشرع المصري من المساواة بـين  انتهيناختام� ... بعد إذ 

أن تقلد الوظائف التي تحكمها قوانين خاصة (الوظائف بشالمتجنس والوطني الأصيل، 

القضائية، وظائف الهيئة الأكاديمية، وظائف جهاز الشرطة، وظـائف القـوات المسـلحة، 

ووظائف السلك الدبلوماسـي والقنصـلي)، وكـذا الشـأن علـى الصـعيد العمـاني، يمكننـا 

ي المتجــنس هــذه القــول أن المشــرع العمــاني كــان أكثــر رحابــة فيمــا يخــص تقلــد الــوطن

الوظائف كافـة؛ إذ لـم تميـز التشـريعات المنظمـة لهـذه الوظـائف بـين صـاحب الجنسـية 

؛ إذ اكتفى من بـين هـذه )١(الوطنية الأصيلة ومكتسبها، وهو ما لم ينهجه المشرع المصري

الوظائف باشـتراط التمتـع بالجنسـية المصـرية دون تمييـز بـين كونهـا أصـيلة أو مكتسـبة، 

ئف السلك القضـائي والهيئـة الأكاديميـة بالجامعـات، بينمـا تطلـب صـراحة بالنسبة لوظا

ــوات  ــرطة، والق ــاز الش ــائف جه ــغل وظ ــبة لش ــيلة بالنس ــرية الأص ــية المص ــل الجنس حم

المسلحة، والسـلك الدبلوماسـي والقنصـلي، ومـن ثـم تقريـر حرمـان مكتسـب الجنسـية 

 المصرية بصورة مطلقة من إمكانية التعيين في هذه الوظائف.

                                                        

لمشرع المصري في هـذا الشـأن يـردد نظـر فقهـي أن هـذا الموقـف مـن قبيـل التشـدد التشـريعي في انتقاد موقف ا )١(

المغالى فيه، والسياسة التشريعية غير المتزنة التي ينتهجها المشرع المصري؛ فتارة يتشدد في موضوع لا يقتضـي 

 التشدد، ويتساهل تارة في موضع يقتضي التشدد.

ة القوانين في الدول العربية كافة، التي تفرق بين المـواطنين علـى أسـاس نـوع وفي هذا الصدد يرى ضرورة تعديل كاف

الجنســية، بحيــث يطبــق مبــدأ المســاواة في تقلــد الوظــائف العامــة دون تمييــز، أســوة بالــدول التــي ســاوت بــين 

 ).  ١٧٩الوطنيين الأصلاء والوطنيين المتجنسين في هذا الشأن (د. أشرف الرفاعي، مرجع سابق، ص
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  ــةـالخاتم
تتجلى أبرز أهداف التنمية المستدامة في وضع حد للتمييـز بـين الـذكور والإنـاث مـن 

الوطنيين، في سوق العمل بصفة عامة، وفي تولي الوظائف العامة بصـفة خاصـــة؛ باعتبـار 

 أن المساواة في تقلد الوظائف العامة، أهم صور المساواة بين المواطنين.

ـم المواطنـون ليسـوا سـواء مـن حيـث نـوع الجنسـية؛ إذ على أن هؤلاء الـوطنيين  يُقسَّ

فئـات، حسـب  إلـىوفق� للقواعد العامة المتبعة في قوانين الجنسية في معظـم دول العـالم 

طريقــة الحصــول علــى الجنســية؛ فهنــاك المــواطن ذو الجنســية الأصــيلة، والمــواطن 

  المتجنس (ذو الجنسية المكتسبة).

من فرضية أساسية؛ قوامها الارتباط الوثيق بـين قضـية  استنادرفي هذا الإطار انطلقت 

المساواة بين الوطنيين؛ الذكور منهم والإناث، الأصـلاء والمتجنسـين، وجميـع أهـداف 

 الأجندة العالمية للتنمية المستدامة.

في التشـريع لذا رأينا أن تنصب دراسـتنا علـى تنـاول هـذا الجانـب مـن مبـدأ المسـاواة 

باعتباره أحد أهداف التنمية المسـتدامة البـارزة، وقـد اخترنـا ع العماني، المصري والتشري

ــة "أن يكــون عنوانهــا  ــرز أهــداف التنمي ــد الوظــائف العامــة باعتبارهــا أب المســاواة في تقل

 ."دراسة مقارنة –المستدامة 

، عـبر أربعـة موضـوعال معالجـةوترتيب� على هذا، ووفق� لضرورات البحث، جـاءت 

سنا الثاني لتناول مبدأ المساواة  مباحث؛ رصدنا الأول لبيان ماهية التنمية المستدامة، وكرَّ

في تقلد الوظائف العامة، وخصصنا الثالث لبحث مـدى المسـاواة بـين الجنسـين في تقلـد 

الوظائف العامة في التشريعات محل الدراسة، أما الرابع فقد أفردناه لبيان مدى المسـاواة 

 ني المتجنس والوطني الأصيل.في الشأن ذاته بين الوط
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ختام� بعد إذ فرغنا من تناول موضوع البحث انتهينا إلى مجموعة من النتائج، ولنا 

وتلك التوصيات بيانها على  عدة توصيات نود أن نلفت نظر المشرع إليها، هذه النتائج

 -النحو الآتي:

  النتائــج:   -أولاً

ــين قضــية المســاواة بــيجــو -١ ــق ب ــاث، ود ارتبــاط وثي ن الــوطنيين؛ الــذكور مــنهم والإن

 .٢٠٣٠الأصلاء والمتجنسين، وجميع أهداف الأجندة العالمية للتنمية المستدامة 

مبدأ المساواة بصفة عامة هو بمثابة حجر الزاوية وبؤرة الارتكاز في كل تنظيم قـانوني  -٢

لول للحقوق والحريـات العامـة، وبدونـه ينتفـي معنـى الديمقراطيـة، وينهـار كـل مـد

 للحرية، فهو من الديمقراطية بمثابة الروح من الجسد.

الإنسان هو المرتكز الرئيس في أي اسـتراتيجية للتنميـة، فهـو صـانع التنميـة وغايتهـا،  -٣

 وليس وسيلة فقط لتحقيقها، حسب المفهوم التقليدي للتنمية.

بل أيضـ�  المساواة بين الجنسين لا تشكل فحسب حق� أساسي� من حقوق الإنسان، -٤

ــار،  ــاء، والإزده ــلام، والرخ ــلال الس ــة لإح ــرورية اللازم ــس الض ــن الأس ــ� م أساس

 والاستدامة في العالم.

رغم ما تشهده الساحة العربية من تطور مهم علـى صـعيد تطـوير الدسـاتير والقـوانين  -٥

ــ�  ــة والتشــريعية مرهون ــر التنظيمي ــالمرأة؛ يبقــى نجــاح هــذه الأط ــز النهــوض ب لتعزي

ا مع إجراءات ردع فاعلة ونافذة لمظاهر التمييز ضد المرأة، وكذا بترافقها مع بترافقه

برامج توعوية للمرأة لتعريفها بحقوقهـا، وكـذا بـرامج موسـعة لنشـر ثقافـة مجتمعيـة 

صديقة للمـرأة، ومؤيـدة لحقوقهـا القانونيـة، ومسـاعدة علـى إنفـاذ القـوانين، وعـدم 

 حبسها داخل الأوراق دون الواقع.
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زيز دور المرأة وتعظيم مساهمتها في التنمية، ينطلقان من إيمان راسخ بأن الارتقـاء تع -٦

 بأوضاع المرأة يشكل ركيزة أساسية من ركائز التطوير المجتمعي والتنموي.

الفهم الصحيح لمبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة يـرتبط بالمسـاواة القانونيـة لا  -٧

ــه الشــروط والمــؤهلات المســاواة الفعليــة؛ أي أن يكــو ن لكــل شــخص تــوافرت في

المتطلبــة الحــق في شــغل الوظــائف المتاحـــة، لا أن يــتم إلحــاق كــل الأشـــخاص 

بالوظــائف العامــة، كمــا أنــه يــرتبط بالمســاواة النســبية لا المســاواة المطلقــة؛ أي أنهــا 

 مساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، لا مساواة بين جموع الأفراد. 

خطى المشرع المصـري ونظيـره العمـاني خطـوات جـادة وواسـعة صـوب الحـد مـن  -٨

الوظائف التي يقتصر التعيين فيها على الذكور دون الإناث، سعي� لتمكين المرأة من 

ــريعة  ــام الش ــع أحك ــافى م ــا، ولا تتن ــع طبيعته ــى م ــي تتماش ــة الت ــائف كاف ــوء الوظ تب

مستدامة، والذي يتجسد في المساواة بين الإسلامية، وتحقيق� لأبرز أهداف التنمية ال

 الجنسين.

لا يقوم مبدأ المساواة على معارضة صور التمييز جميعها؛ ذلك أن من بينها ما يستند  -٩

إلى أسس موضوعية، ولا ينطوي بالتالي على مخالفـة لنصـوص الدسـتور، ومـن ثـم 

 فإن التمييز المنهي عنه هو التمييز التحكمي.

ة بـين الـنص القـانوني والتطبيـق علـى أرض الواقـع، فيمـا يخـص وجود فجـوة كبيـر -١٠

المساواة بين الجنسين، بشأن تقلد الوظـائف التـي تحكمهـا قـوانين خاصـة؛ إذ رغـم 

الاكتفاء في القوانين كافة المنظمة لهـذه الوظـائف باشـتراط حمـل الجنسـية الوطنيـة، 

في هذا الشأن، وبالتـالي كشرط لشغل الوظيفة، ومن ثم لا تمييز بين الذكور والإناث 

وجوب أن يتقلد الوظيفة الأجدر والأكفأ، ذكـراً كـان أو أنثـى، إلا أن النسـبة المئويـة 
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 لشغل النساء معظم هذه الوظائف لا زالت ضئيلة، مقارنة بالرجال.

لا مصلحة ولا فائدة من وراء جعل الفرد قانون� من مواطني الدولة، وأجنبيـ� علـى  -١١

ث لا يتساوى رغم اكتسابه الجنسية مـع الـوطنيين الأصـلاء، بشـأن أرض الواقع؛ حي

 تقلد أبسط الوظائف العامة.

تبني منع المتجنس بالجنسية الوطنية من مزاولة الحق في الترشح لعضوية البرلمـان  -١٢

بصورة مطلقة، ومن ثم صيرورة الحرمان أبدي� طيلة الحياة، يمثل تشدداً مبالغ� فيه، 

 غير مبرر.

المســاواة التامــة بــين الــوطني المتجــنس والــوطني الأصــيل في شــأن تقلــد مختلــف  -١٣

الوظائف العامة، بمجرد التمتع بالجنسية، قد يشكل خطوة غيـر محسـوبة العواقـب، 

 .لما قد ينجم عن ذلك من مخاطر ومضار قد تمس المصالح العليا للدولة

  التوصيـات:  -ثانياً

لعماني بحصر ومراجعة كافة القوانين التي تحول نوصى المشرع المصري والمشرع ا -١

 دون تحقيق المساواة بين الجنسين. 

نظراً للدور البارز الذي يساهم به تحقيق المسـاواة بـين الجنسـين، في دعـم التقـدم في  -٢

كافة المجالات، وتحقيق التنمية المستدامة؛ يتعين على جميـع الأطـراف الفاعلـة في 

ي� من أجل اتخاذ خطـوات جـادة، مـن شـأنها دعـم تحقيـق الدول العربية، العمل سو

 المساواة بين الجنسين.

بصفة عامة نوصي أصـحاب القـرار في الدولـة المصـرية والدولـة العمانيـة بمزيـد مـن  -٣

التمكين للمرأة في مختلف الوظائف العامة، طالما أن الوظيفة تتماشى مـع طبيعتهـا، 

ية، وتوافرت لديها الكفـاءة المطلوبـة لشـغلها، ولا تتنافى مع أحكام الشريعة الإسلام
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ــين الرجــال والنســاء إلا حينمــا يشــكل الجــنس شــرط�  ــز ب ــم لا يجــوز التميي ومــن ث

ر بقـدره، وأن  جوهري� لمزاولة الوظيفة، وهذا يعد استثناءً، والاسـتثناء يتعـين أن يقـدَّ

 ينحصر في غرضه. 

ام بمختلـف الوظـائف العامـة، غيـر أنـه فالمبدأ العام هو أهليـة المـرأة وقـدرتها علـى القيـ

يجوز إيراد اسـتثناءات علـى هـذا المبـدأ، إذا كـان اخـتلاف الجـنس شـرط� حاسـم� 

لممارسة الوظيفة، وهنا يحتفظ القاضي لنفسه بحق مراقبة ما إذا كان التدبير أو القيد 

 المستخدم من جانب الإدارة مشوب� بعيب الانحراف بالسلطة أم لا.

ــ -٤ ــا يخ ــرار في فيم ــحاب الق ــي أص ــة، نوص ــفة خاص ــاء بص ــلك القض ــين في س ص التعي

جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان، أن يكون أساس المفاضلة الجدارة والكفاءة، 

لا أن يكون الجنس أو نـوع الجنسـية هـو المعيـار الحاسـم للتعيـين في هـذا المجـال، 

كـان أو أنثـى، وطنيـ� ومن ثم وجوب إسناد العمل القضائي للأجـدر والأكفـأ؛ ذكـراً 

 أصيلاً أو متجنس�.

نوصــي أصــحاب القــرار في ســلطنة عمــان بمزيــد مــن التمكــين للمــرأة علــى صــعيد  -٥

الوظائف السياسية والوظائف ذات القـوانين الخاصـة؛ فمـا زال التمثيـل محـدوداً في 

المجـــالس النيابيـــة، والحقائـــب الوزاريـــة، بســـيط� فيمـــا يخـــص وظـــائف الســـلك 

والقنصلي، وغيـر موجـود مطلقـ� فيمـا يخـص محـاكم القضـاء العـادي  الدبلوماسي

 والإداري.

ــيس  -٦ ــة، أو رئ ــيس الدول ــة يقتضــي فــيمن يشــغل منصــب رئ تحقيــق المصــلحة الوطني

مجلس الوزراء، أن يكون ذا جنسية وطنية أصيلة، لأبوين وطنيين، وأن تكون جنسية 

 منفردة. 
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د الولاء لدى المتجنس بالجنسـية الوطنيـة، تحقيق المصلحة الوطنية يقتضي منع تعد -٧

ــة، أو في  ــواً بالحكوم ــه عض ــراد تعيين ــان، أو الم ــوية البرلم ــح لعض ــب في الترش الراغ

السلك القضائي أو السلك الدبلوماسي أو جهاز الشرطة أو القوات المسلحة، ومـن 

، ثم نرى تقييد ترشح المتجنس لعضوية البرلمان أو تعيينـه في أي مـن هـذه الوظـائف

بقيد الجنسية الوطنية المنفردة، وإلى جوارهـا مضـي خمـس سـنوات علـى اكتسـاب 

  الجنسية، كحد أدنى.
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  قائمة المراجع
 المراجع باللغة العربية: - أولاً 

 المؤلفــــات: -١

 - د. إبراهيم بن مبارك الجوير، عمل المرأة في المنزل وخارجه، مكتبة العبيكان  -

 م.١٩٩٥ - ه١٤١٦الرياض، الطبعة الأولى 

، مؤتمر "دراسة مقارنة"د. أبو بكر أحمد النعيمي، مبدأ الصلاحية في الوظيفة العامة  -

كلية الحقوق الدولي الثاني، جامعة الإسراء بالأردن، مبدأ المساواة بين التشريعات 

 .٢٠١٤نيسان  ٣-٢الوطنية والمواثيق الدولية في الفترة من 

يم القانوني للوظيفة العامة بسلطنة عمان، بدون د. أحمد سليمان عبد الراضي، التنظ -

 .٢٠١٨/٢٠١٩دار نشر، 

في إطار النظام الأساسي "د. أحمد سليمان عبد الراضي، الوسيط في النظم السياسية  -

 .٢٠١٨/٢٠١٩، بدون دار نشر، "لسلطنة عمان وأحدث القوانين

ضوية البرلمان د. أحمد سليمان عبد الراضي، مدى أحقية المتجنس في الترشح لع -

، بحث منشور بمجلة البحوث القانونية والاقتصادية بكلية "دراسة تحليلية مقارنة"

 .٢٠١٧الحقوق جامعة بني سويف، 

 .٢٠١٦د. أحمد سليمان عبد الراضي، الحقوق السياسية، دار النهضة العربية،  -

مقارن والقانون د. أحمد ضاعن السمدان، المبادئ العامة لتعدد الجنسية في القانون ال -

 .٢٠٠٧الكويت،  -الكويتي، مجلة الحقوق 

د. أحمد عبد الكريم سلامة، المبسوط في شرح نظام الجنسية، دار النهضة العربية،  -

 م.١٩٩٣ -ه ١٤١٤الطبعة الأولى 
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د. أحمد فاضل حسين العبيدي، ضمانات مبدأ المساواة في بعض الدساتير العربية،  -

 .٢٠١٣، الطبعة الأولى منشورات الحلبي الحقوقية

د. أحمد فتحي سرور، مبدأ المساواة في القضاء الدستوري، مقال بمجلة الدستورية،  -

 .٢٠٠٣العدد الثاني، أبريل 

د. أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق، الطبعة  -

 .٢٠٠٠الثانية 

عربية في مساهمة المرأة في التنمية د. آسية بنت ناصر البوعلي، تجارب عالمية و -

، الكتاب التوثيقي للمنتدى العربي الأول "تجربة سلطنة عمان نموذج�"الإدارية 

، الطبعة ٢٠١١أكتوبر  ١٨-١٦، مسقط "دور المرأة العربية في التنمية الإدارية"

 . ٢٠١٤الأولى 

، "دراسة مقارنة" د. أشرف الرفاعي، مبدأ المساواة وتقلد المتجنس الوظائف العامة -

 -ـ ه١٤٣٩/ محرم   1438 الحجة ذو العالمية، الكويتية القانون كلية مجلة

 م.2017 سبتمبر

د. أشرف محمد أنس جعفر، التنظيم الدستوري للوظيفة العامة، دار الجامعة  -

 .٢٠١١الجديدة، الإسكندرية، 

، "تجربة سلطنة عمان"ة د. أمل بنت سعيد المعمرية، المرأة ودورها في التنمية الإداري -

، "دور المرأة العربية في التنمية الإدارية"الكتاب التوثيقي للمنتدى العربي الأول 

 .٢٠١٤، الطبعة الأولى ٢٠١١أكتوبر  ١٨-١٦مسقط 

دور المرأة العربية في التنمية "آمنة بنت عبيد الحجرية، المرأة العربية وخريطة التنمية،  -

 . ٢٠١٤، الطبعة الأولى ٢٠١١توبر أك ١٨-١٦، مسقط "الإدارية
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د. إنعام عبد اللطيف الشهابي، السبل الكفيلة لتفعيل دور المرأة العربية الإداري  -

 .٢٠٠٨والقيادي، ملتقى المرأة والوظيفة العامة في الخليج العربي، قطر، 

 ،"مخاطر العولمة على التنمية المستدامة"باتر محمد علي وردم، العالم ليس للبيع  -

 عمان، الأهليّة للنشر والتوزيع. 

 وموانع التكوين منابع"د. باسل البستاني، جدلية نهج التنمية البشرية المستدامة  -

 .٢٠٠٩ يونيو الأولى الطبعة بيروت، – العربية الوحدة دراسات مركز ،"التمكين

لخليجية في د. بدرية عبد االله العوض، العقبات القانونية والاجتماعية المقيدة للمرأة ا -

تولي الوظائف القيادية، ملتقى المرأة والوظيفة العامة في الخليج العربي، قطر، 

٢٠٠٨. 

د. بدوي عبد العليم سيد، مبدأ الصلاحية في الوظائف العامة وضمانات تطبيقه، دار  -

 .٢٠٠٦النهضة العربية، 

الحضاري في أزمة التطور "برهان الدجاني، التخلف الاقتصادي وأبعاده الحضارية  -

 .١٩٧٤، جامعة الكويت، "الوطن العربي

 .١٩٧٥د. ثروت بدوي، النظم السياسية، دار النهضة العربية،  -

د. جورجي شفيق ساري، ازدواج أو تعدد الجنسية وأثره في الترشح لانتخابات  -

، مجلة الحقوق للبحوث القانونية "دراسة مقارنة تحليلية"المجالس النيابية 

، المجلد ٢٠١٧بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، العدد الأول  والاقتصادية

 الأول.

دراسة "ناتاليا بوبوفا، النساء والعمل في مصر  -فرانسيسكو بانزيكا  -جيزس ألكيزار  -

، مؤسسة التدريب "حالة لقطاعي السياحة و تكنولوجيا المعلومات والإتصالات
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 .٢٠٠٩، يوليو بيةورولأا

داد، المدخل إلى الجنسية ومركز الأجانب، دار المطبوعات د. حفيظة السيد الح -

 .٢٠٠٧الجامعية، 

حمد بن ناصر الشكيلي، المشاركة السياسية للمرأة العمانية، مجموعة الدراسات  -

والبحوث والتقارير البرلمانية الصادرة عن دائرة المعلومات والبحوث بمجلس 

 .٢٠٠٨الدولة، مايو 

من  ٦٢دراسة تحليلية للمادة "اركة في الحياة السياسية د. داود الباز، حق المش -

 . ٢٠٠٦الدستور المصري مقارنة مع النظام في فرنسا، دار الفكر الجامعي، 

، مركز الإمارات "التنمية الصناعية المستديمة"ديفيد والاس، دراسات عالمية  -

 .١٦للدراسات والبحوث الاستراتيجية، العدد 

شي، مبدأ المساواة كأحد ضمانات المحاكمة المنصفة في د. راشد بن حمد البلو -

النظام الأساسي لسلطنة عُمان، مؤتمر كلية الحقوق الدولي الثاني، جامعة الإسراء 

- ٢بالأردن، مبدأ المساواة بين التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية في الفترة من 

 .٢٠١٤نيسان  ٣

ء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من د. رشدي شحاتة أبو زيد، اتفاقية القضا -

 م. ٢٠٠٧ -ه١٤٢٨المنظور الإسلامي، دار الوفاء للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 

د. رشيد حسين أحمد البرواري، الاتجاهات النفسية نحو عمل المرأة السياسي  -

- ه١٤٣٤والاجتماعي وعلاقتها بالتنشئة الأسرية، دار جرير، الطبعة الأولى 

 .م٢٠١٣

دراسة النظرية العامة للجنسية والمرسوم "د. رشيد حمد العنزي، الجنسية الكويتية  -
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، بدون دار نشر، "بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته ١٩٥٩لسنة  ١٥الأميري رقم 

 .٢٠٠٥الطبعة الرابعة 

د. رعد سامي عبد الرزاق التميمي، العولمة والتنمية البشرية المستدامة في الوطن  -

  ،٢٠٠٨ الأردن، عمان –بي، دار دجلة العر

سالم محمد خميس الخضوري، التنمية والتحديث في المجتمع العماني المعاصر، دار  -

 .٢٠٠٤المعرفة الجامعية، 

د. سعد عصفور، المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية، منشأة  -

 .١٩٨٠المعارف بالإسكندرية، 

نمية المستدامة رهان الحاضر، ترجمة د. رشيد برهوني، هيئة أبو سيلفي برونيل، الت -

 .٢٠١٢، الطبعة الأولى "مشروع كلمة"ظبي للسياحة والثقافة 

د. شحاتة أبو زيد شحاتة، مبدأ المساواة في الدساتير العربية، دار النهضة العربية،  -

٢٠٠١. 

 القضاء وموقف اواةالمس في الحق االله، عبد عمر خاموش. د –د. شورش حسن عمر  -

 ،٣٢ المجلد بغداد، جامعة -القانون كلية القانونية، العلوم مجلة منه، الدستوري

 .٢٠١٧ الثاني، العدد

 .٣٦عام تقدير رئاسي للمرأة المصرية، مجلة أبناء الوطن، العدد  ٢٠١٧شيرين ماهر،  -

قانون الليبي، مجلة صالح أحمد الفرجاني، مبدأ المساواة أمام القانون وتطبيقاته في ال -

 .٢٠١٥العلوم القانونية والشرعية، العدد السادس، يونيو 

 .٢٠١٠صلاح عباس، التنمية المستدامة في الوطن العربي، مؤسسة شباب الجامعة،  -

عادل حسين، التنمية الاقتصادية العربية وعامل المال النفطي، دراسات في التنمية  -
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كتب المستقبل العربي، مركز دراسات  والتكامل الاقتصادي العربي، سلسلة

 .١٩٨٥الوحدة العربية ، أبريل 

د. عادل عبد اللطيف، تحديات التنمية البشرية في منطقة الخليج، مركز الإمارات  -

للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الموارد البشرية والتنمية في الخليج العربي، 

 .٢٠١١الطبعة الثانية 

 م.١٩٩٧-ه١٤١٨ايمة، المرأة في الوطن العربي، الطبعة الأولى عايدة عبد االله أبو ص -

د. عبد الرءوف عبد العزيز الجرداوي، مشكلات المرأة العاملة الكويتية والخليجية  -

 .١٩٨٦ الكويت، –واتجاهاتها، ذات السلاسل 

د. عبد الرحمن بن عبد العزيز القاسم، التجنس الخاص أو بالاختيار في نظام الجنسية  -

لعربية السعودية، بحث مقارن ببعض التشريعات العربية، مجلة كلية التجارة ا

 .١٩٧٦جامعة الرياض السعودية، 

د. عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، التنمية البشرية ومقومات تحقيق التنمية المستدامة  -

ا التنمية البشرية وأثره"في الوطن العربي، المؤتمر العربي السادس للإدارة البيئية 

 .٢٠٠٧، جمهورية مصر العربية، مايو "على التنمية المستدامة

د. عبد العزيز بن عبد االله السنبل، دور تعليم الكبار في التنمية المستدامة وتحقيق  -

متطلبات مجتمع المعرفة، المؤتمر السنوي العاشر لمركز تعليم الكبار بجامعة 

-٢١، الفترة من "وطن العربيتعليم الكبار والتنمية المستدامة في ال"عين شمس 

 .٢٠١٢أبريل  ٢٣

 .١٩٨٥د. عبد الغني بسيوني، النظم السياسية، الدار الجامعية،  -

 وأساليب فلسفتها" المستديمة التنمية زنط، أبو ماجدة. د –د. عثمان محمد غنيم  -
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 الأولى الطبعة عمان، – والتوزيع للنشر صفاء دار ،"قياسها وأدوات تخطيطها

 .ه١٤٣١ -م٢٠١٠

 العلوم مجلة ،"الوضعي القانون في مقارنة دراسة"د. عز الدين عبد االله، التجنس  -

 .١٩٦٤ مصر، – شمس عين جامعة الحقوق كلية والاقتصادية، القانونية

الملامح العامة "د. علي خليفة الكواري، نحو استراتيجية بديلة للتنمية الشاملة  -

أقطار مجلس التعاون وتكاملها مع بقية الأقطار لاستراتيجية التنمية في إطار اتحاد 

 .١٩٨٦العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، يونية 

د. عنايت عبد الحميد ثابت، التجنس في تشريع الجنسة السودانية، المجلة المصرية  -

 .١٩٨٣لسنة  ٣٩للقانون الدولي، العدد 

 ونلقانا فلسفة في ثبح ـدم،قلتا ـلمواعو ـونلقانا ةـیغافارس حامد عبد الكريم،  -

 .نشر سنة أو دار بدون ،ضعيولا

د. قادري محمد الطاهر، التنمية المستدامة في البلدان العربية بين النظرية والتطبيق،  -

 م.٢٠١٣-ه١٤٣٤بيروت،  -مكتبة حسن العصرية

دراسة "قاسم بن زهران العمري، صورة المرأة العمانية العاملة في ثقافة الشباب  -

 .٢٠٠٥، المطبعة الشرقية ومكتبتها، الطبعة الأولى "دانيةمي

د. محمد السيد عرفة، حماية الأمن الوطني للدولة في ضوء أحكام التجنس بجنسيتها  -

، المجلة العربية للدراسات "دراسة مقارنة في النظامين المصري والسعودي"

 .١٩٩٨الأمنية والتدريب، السعودية، 

و زيد، مبدأ المساواة بين الجنسين شرع� ووضع�، بدون دار د. محمد عبد الحميد أب -

 م.٢٠٠٤ -ه١٤٢٤نشر، 
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نظرية في التنمية الاقتصادية "د. محمد عبد العزيز ربيع، التنمية المجتمعية المستدامة  -

 . ٢٠١٧، اليازوري، "والتنمية المستدامة

وضغوط العولمة، ابن د. محمد غربي، التكامل العربي بين دوافع التنمية المستدامة  -

 .٢٠١٤النديم للنشر والتوزيع، دار الروافد الثقافية، 

د. محمد منير حساني، الحماية الدستورية لمبدأ المساواة في النظام الجزائري، دفاتر  -

 .٢٠١٦السياسة والقانون، العدد الخامس عشر، 

بي، الطبعة الأولى د. محمود عاطف البنا، الوسيط في النظم السياسية، دار الفكر العر -

١٩٨٨. 

، "مناهج واتجاهات وممارسات"د. مدحت محمد أبو النصر، تنمية الموارد البشريّة  -

 .٢٠٠٩الروابط العالمية للنشر والتوزيع، 

د. مديحة أحمد عبادة، قضايا المرأة العربية بين تحديات الواقع وطموحات  -

 .٢٠١١المستقبل، دار الفجر للنشر والتوزيع، 

م أحمد مصطفى عبد الحميد، التنمية بين النظرية وواقع العالم الثالث، دار مري -

 . ١٩٨٨المعرفة بالإسكندرية، 

دراسة مقارنة "مشوط شبعان عامر الهاجري، تطور الحقوق الدستورية للمرأة العربية  -

 .٢٠١٢، دار النهضة العربية، "لأنظمة مجلس التعاون لدول الخليج العربي

دراسة "مد مصطفى الباز، الآثار الفردية لاكتساب الجنسية الوطنية د. مصطفى مح -

، ١٣، مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد "مقارنة

٢٠٠٥. 

دراسة "د. منصور عبد السلام الصرايرة، الحماية القانونية لمبدأ المساواة في العمل  -
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، جامعة الإسراء بالأردن، مبدأ ، مؤتمر كلية الحقوق الدولي الثاني"مقارنة

نيسان  ٣-٢المساواة بين التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية في الفترة من 

٢٠١٤. 

د. منى فريد بدران، تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في المنطقة العربية في وسط  -

 ٣، عالم العمل المتغيّر، الاجتماع العربي الثلاثي حول مستقبل العمل، بيروت

 ، منظمة العمل الدولية.٢٠١٧نيسان 

د. موسى مصطفى شحاده، مبدأ المساواة أمام تولي الوظائف العامة وتطبيقاته في  -

، مجلة الشريعة والقانون، العدد السادس "دراسة مقارنة"أحكام القضاء الإداري 

 م.٢٠٠٢يناير  -ه١٤٢٢عشر، شوال 

على تطبيق قواعد القانون الدولي  د. ناصر عثمان محمد، آثار انعدام الجنسية -

 .٢٠١١الخاص، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى 

 ،"المتجددة والطاقة الطبيعية الموارد استغلال"نزار عوني اللبدي، التنمية المستدامة  -

 .٢٠١٥لطبعة الأولى ا الهاشمية، الأردنية المملكة – دجلة دار

ة من قانون الجنسية والتزامات الجزائر الدولية، د. نور الدين بوسهوة، المادة السادس -

 .٢٠١١ الجزائر، –مجلة دراسات وأبحاث جامعة الجلفة 

د. نوزاد عبد الرحمن الهيتي، التنمية في مجلس التعاون لدول الخليج العربي  -

 عمان –، دار المناهج للنشر والتوزيع "إنجازات الماضي وتحديات المستقبل"

 .م ٢٠٠٤ -ه١٤٢٥ لىالأو الطبعة الأردن،

استشراف استراتيجي "د. هادي أحمد الفراجي، الرؤى العربية لاستدامة التنمية  -

 -م٢٠١٧، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى "للأولويات الوطنية
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 ه.١٤٣٨

، "الجنسية المصرية"د. هشام صادق، موجز القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني  -

 .١٩٨٦جامعية للطباعة والنشر، الدار ال

، "دراسة تطبيقية"د. هشام عبد الحميد الصالح، مبدأ المساواة في شغل الوظيفة العامة  -

 . ٢٠١٥، ديسمبر ١٢مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة الثالثة، العدد 

، "يقيةدراسة تطب"د. هنادي رشدي سلطــان، البعد الاقتصادي للسياسة الإعلامية  -

 .٢٠١٥المكتب العربي للمعارف، 

 .١٩٣٧ طبعة الدستوري، القانون إبراهيم، وايت. د –د. وحيد رأفت  -

 .١٩٨٣د. وفاء أحمد عبد االله، نحو استراتيجية قومية للتنمية من منظور بيئي،  -

 رسائل الماجستير والدكتوراه: -٢

في الجزائر، رسالة ماجستير،  دليلة مرابط، مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة -

 .٢٠١٦/٢٠١٧جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

سناء جميل الصمادي، اكتساب الجنسية الأردنية وحالة ازدواجية الجنسية في القانون  -

 .٢٠١٥جامعة جرش الأردن،  -الأردني، رسالة ماجستير، كلية الحقوق 

ي الشامسي، اكتساب الجنسية عن طريق الأم في القانون د. عبد العزيز خميس عل -

الإماراتي مقارنة مع القانون الأردني والمصري، رسالة دكتوراة، كلية الدراسات 

 .٢٠٠٨الأردن،  -القانونية العليا جامعة عمان العربية 

عوني محمود يوسف المومني، الآثار المترتبة على منح الأبناء الجنسية الأصلية للأم  -

، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة الشرق الأوسط الأردن، "دراسة مقارنة"

٢٠١١. 
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د. محمد المتولي السيد، مبدأ المساواة أمام المرافق العامة بالتطبيق على توزيع  -

 شمس، عين جامعة –الخدمات الصحية في مصر، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق 

١٩٩٧. 

 ة:ـلات العلميالمجـ -٣

 .٢٠١٧البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة بني سويف، مجلة  -

 .٢٠٠٧الكويت،  -مجلة الحقوق  -

 .٢٠٠٣مجلة الدستورية، العدد الثاني، أبريل  -

 سبتمبر - ـه١٤٣٩/ محرم   ١٤٣٨ الحجة ذو العالمية، الكويتية القانون كلية مجلة -

 .م٢٠١٧

قتصادية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والا -

 ، المجلد الأول.٢٠١٧العدد الأول 

 .٢٠١٧، العدد الثاني، ٣٢جامعة بغداد، المجلد  -مجلة العلوم القانونية، كلية القانون -

 .٢٠١٥مجلة العلوم القانونية والشرعية، العدد السادس، يونيو  -

 .١٩٧٦ة، مجلة كلية التجارة جامعة الرياض، السعودي -

 .١٩٦٤مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة عين شمس، مصر،  -

 .١٩٨٣لسنة  ٣٩المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد  -

 .١٩٩٨المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، السعودية،  -

 .٢٠٠٥ ،١٣مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد  -

 م.٢٠٠٢يناير  -ه١٤٢٢مجلة الشريعة والقانون، العدد السادس عشر، شوال  -

 .٢٠١١ الجزائر، –مجلة دراسات وأبحاث جامعة الجلفة  -
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 . ٢٠١٥، ديسمبر ١٢مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة الثالثة، العدد  -

 التقارير والمنشـورات والكتب الإحصائية: -٤

وق النساء العاملات والمساواة بين الجنسين، منظمة العمل الدولية، عام مبادئ حق -

٢٠٠٠. 

، يوليو ٢٠١٣المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، دليل تمكين المرأة العمانية  -

٢٠١٣. 

)، وزارة التنمية الإجتماعية، دائرة شؤون ٢٠١٠-٢٠٠٥( ١٥التقرير الوطني بيجين + -

 .٢٠١١لتنمية الأسرية، المرأة، المديرية العامة ل

المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، المرأة العمانية شراكة وتنمية، وزارة التنمية  -

 .٢٠١٦الاجتماعية، إصدار 

 . "٢٠٣٠رؤية مصر "استراتيجية التنمية المستدامة  -

 –دراسة استرشادية "المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية  -

، منظمة المرأة العربية، مركز القاهرة لقياس التنمية، بدون سنة "ص تنفيذيملخ

 نشر.

 .٢٠١٩العمل  -نشرة الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء، مصر في أرقام -

الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالحكومة  -

، ٢٠١٦ -١٢٢٢٢-٧١، مرجع رقم ٢٠١٦عام  والقطاع العام/ الأعمال العام

 .٢٠١٦إصدار أكتوبر 

- ٢٠١٨، مرجع رقم ٢٠١٨الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء، مصر في أرقام  -

 .٢٠١٩العمل  -، مصر في أرقام ٦٢، إصدار مارس، ص٧١ -٠١١١٢
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مرأة، الأمم التقرير المقدم من دولة البحرين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد ال -

 .٢٠٠٧المتحدة، التقرير الجامع للتقريرين الأول والثاني، 

 ، الطبعة الثانية."٢٠١٥المرأة البحرينية في أرقام "تقرير المجلس الأعلى للمرأة  -

، يوليو ٢٠١٣المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، دليل تمكين المرأة العمانية  -

٢٠١٣. 

، ٤٣لومات، الكتاب الإحصائي السنوي، الإصدار المركز الوطني للإحصاء والمع -

 .٢٠١٥أكتوبر 

 .٢٠١٦المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، المرأة العمانية شراكة وتنمية، إصدار  -

، ٤٥المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، الكتاب الإحصائي السنوي، الإصدار  -

 .٢٠١٦، بيانات ٢٠١٧أغسطس 

، ٤٦المعلومات، الكتاب الإحصائي السنوي، الإصدار المركز الوطني للإحصاء و -

 .٢٠١٧، بيانات ٢٠١٨أغسطس 

المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، المرأة العمانية دور بارز ومتواصل في خدمة  -

 .٢٠١٧الوطن في مسيرته التنموية، إصدار 

اء؟، مطبعة تقرير الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، العالم العربي: أي ربيع للنس -

 .٢٠١٢الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، مارس 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، البيان الصحفي الصادر يوم الخميس  -

 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. ٧/٣/٢٠١٩الموافق 

المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، القضاء في الدول العربية رصد وتحليل  -

 .٢٠٠٧لبنان  –، بيروت "مصر –المغرب  –لبنان  –الأردن "
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